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مقدمة

1-	تضم أذربيجان إحدى أكبر مجموعات المشردين في العالم: إذ يكاد يكون واحد من كل ثمانية أشخاص في البلاد مشرداً داخلياً أو لاجئاً. وتعود معظم ضروب التشرد إلى النزاع القائم حول أراضي ناغورنو - كاراباخ. وقد أصبح ما يقدر ب‍ 000 650 أذربيجاني مشردين داخلياً بسبب هذا النزاع عند إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أيار/مايو 1994، مما يضيف إلى المشردين حالياً 000 185 لاجئ أذربيجاني جاءوا من أرمينيا ما بين 1988 و1990، وأكثر من 000 40 تركي مسختاني لا صلة لهم بالنزاع جاءوا من أوزبكستان في عام 1989. وأسفر النزاع أيضاً عن تشريد أعداد كبيرة من السكان في أرمينيا، وأكثر من 000 300 لاجئ، معظمهم من الأرمن من أذربيجان، وقرابة 000 70 مشرد داخلياً من المناطق الحدودية. وعلى الرغم من صمود وقف إطلاق النار لفترة تزيد عن أربع سنوات، فإن إيجاد حل دائم للنزاع وأزمة التشرد المواكِبة له ما زال صعب المنال، مما يعني استمرار وجود ما يزيد عن 000 600 شخص من المشردين داخلياً في أذربيجان. 

2-	ويتلخص وضع المشردين داخلياً في أذربيجان، كما هو عليه الحال في العديد من الأوضاع الأخرى التي درسها ممثل الأمين العام بفرار أعداد كبيرة من الأشخاص على أساس إثني نتيجة النزاع. وبما أنهم اضطُّروا إلى هجر بيوتهم وممتلكاتهم ومصدر رزقهم ، فإنهم يجدون أنفسهم فجأة في صفوف أفقر أفراد المجتمع وأكثرهم عرضة للتأثر. ويعيش المشردون داخلياً، وخصوصاً الأعداد الكبيرة من النساء والأطفال، في مخيمات وأبنية عامة، في الغالب في ظل ظروف الحرمان والاعتماد الشديد على المساعدات الخارجية لسد احتياجاتهم الأساسية.

3-	ومن ناحية إيجابية، إذا أمكن القول إن هناك ناحية إيجابية في ظل هذه الظروف المأساوية، فإن السمة الأقل شيوعاً التي يتميز بها التشرد الداخلي في أذربيجان هو ذلك الشعور القوي بالتضامن بين الحكومة والمشردين. ويعود ذلك إلى أن النزاع الذي يسبب التشرد، له بُعدٌ خارجي، وإلى وجود قرابة إثنية بين السلطات الوطنية والغالبية العظمى من المشردين. وبذا، وعلى خلاف العديد من البلدان الأخرى، فإن المشردين داخلياً لا يرتبطون في أذهان السلطات بال‍ "العدو" وبالتالي فإنهم لا يتعرَّضون للإساءات والهجمات على هذا الأساس.

4-	وقد اتسع الشعور بالتضامن بين الحكومة والمشردين داخلياً ليشمل البحث عن حلول دائمة أيضاً. إذ اتضح إبان الزيارة أن العودة تشكل هدفاً مشتركاً ورئيسياً لدى السلطات والمشردين على حد سواء. والواقع أن العودة هي الحل المفضل على ما يبدو بالنسبة لأغلبية المشردين. غير أنه من الصعب التنبؤ بوقت حلول السلم وإيجاد إمكانية العودة على نطاق واسع. وفي ظل هذه الظروف، ينشأ التوتر بين الأمل بإيجاد حل سلمي للنزاع والعودة من جهة، وبين معالجة الاحتياجات العاجلة للمشردين بأن يعيشوا حياة لائقة وكريمة على النحو الصحيح، من جهة أخرى. والتحدي الذي يواجه الحكومة والمجتمع الدولي هو التوفيق بين هاتين الغايتين. وقد قام الممثل بزيارة أذربيجان لتقييم طبيعة هذا التحدي واستكشاف سبل التصدي له بما فيه صالح المشردين أنفسهم قبل كل شيء.

5-	وتمت زيارة الممثل للبلد المذكور بدعوة من حكومة أذربيجان بين 21 أيار/مايو و1 حزيران/يونيه 1998. وكانت غايات الزيارة دراسة المشكلات الخاصة الناجمة عن امتداد فترة التشرد الداخلي والمساهمة بطريقة بناءة في الجهود الرامية إلى معالجتها بصورة فعالة من خلال الحوار الرامي إلى إيجاد الحلول مع الحكومة ومع ممثلي الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وفي ضوء ما شهده زخم عملية السلام من تباطؤ شديد في ربيع 1998 وآثار ذلك على وضع المشردين داخلياً الذي يرجح أن يستمر لبعض الوقت فإن زيارة الممثل جاءت في الوقت المناسب تماماً لتشدد على ضرورة بذل جهود منسقة لمواجهة هذه التحديات. وثمة هدف آخر للزيارة ألا وهو إثارة المزيد من الوعي بالوضع الذي أسفر امتداده وانعدام الأعمال العدائية الفعلية على مدى سنوات، إلى تراجع الاهتمام الدولي به وإلى ملل الجهات المانحة منه. زد على ذلك أن السمات الخاصة للتشرد الداخلي في أذربيجان تكشف عن أمور مفيدة في فهم مختلف أبعاد ظاهرة التشرد الداخلي على نطاق العالم كله.

6-	ويستند النهج الذي اتبعه الممثل أثناء زياراته وفي كافة أوجه ولايته في واقع الأمر إلى التسليم بأن مشاكل التشرد الداخلي تقع في المقام الأول ضمن نطاق السيادة الوطنية للدولة المعنية وأن مفهوم السيادة يحمِّل الدولة مسؤوليات معينة في ضمان أمن وخير جميع السكان الخاضعين لولايتها القضائية. ومن شأن هذه المسؤوليات أن تضمن، في الأوضاع المثالية، أرفع معايير الكرامة الإنسانية. وكحد أدنى ينبغي أن تضمن حقوق الإنسان الأساسية في السلامة البدنية والحصول على الغذاء ومياه الشرب والمأوى والملبس والخدمات الصحية والإصحاحية الأساسية. ويشكل هذا الجمع بين السيادة والمسؤولية إطار النهج التعاوني التي يتوقع من الحكومات أن تطلب من خلاله، أو أن تقبل على الأقل، الدعم الدولي إذا كانت تنقصها القدرة على الاضطلاع بمسؤولياتها على نحو كامل في توفير الحماية والمساعدة. وبناء على الفرضيتين التوأمين المتمثلتين باحترام السيادة الوطنية والمسؤوليات التي تنطوي عليها هذه السيادة، فإن القصد من حوار الممثل مع الحكومات والسلطات الأخرى هو أن يكون ودياً وصريحاً بصورة بنّاءة، وذلك سعياً وراء الهدف المشترك المتمثل بإيجاد حلول دائمة لمحنة المشردين داخلياً. ويوصي الممثل في ضوء ذلك أيضاً بأن تتخذ السلطات الوطنية وكذلك المجتمع الدولي التدابير اللازمة لمعالجة الوضع على نحو أكثر فعالية.

7-	وتجسِّد المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي التي وضعها الممثل وقدمها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والخمسين (E/CN.4/1998/53/Add.2)، نهج تأييد السيادة والتمسك بها، مع تعزيز المسؤوليات التي تنطوي عليها. وتسلّم المبادئ بصورة صريحة بأن السلطات الوطنية تتحمل الواجب والمسؤولية الأولى في تناول موضوع الحماية أو المساعدة أو العودة أو إعادة الاستيطان، واحتياجات المشردين داخلياً في مجال إعادة دمجهم وذلك ضمن ولاياتها القضائية كما تقدم تفاصيل الطبيعة المحددة لهذه المسؤوليات. والقصد من المبادئ في الوقت ذاته هو توفير الإرشاد العملي لجميع الذين يتعاملون مع الأشخاص المشردين داخلياً، وللممثل في الاضطلاع بولايته، وللدول عندما تواجه ظاهرة التشرد الداخلي، وجميع السلطات والمجموعات والأفراد الآخرين في علاقاتهم مع الأشخاص المشردين داخلياً، وللمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية عند تعاملها مع التشرد الداخلي.

8-	وكانت الزيارة لأذربيجان الأولى التي يقوم بها الممثل منذ وضع المبادئ التوجيهية. وقد استخدم الممثل المبادئ التوجيهية طوال زيارته كأساس للحوار الذي أجراه مع الرسميين الحكوميين، وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، المحلي منها والدولي، وممثلي الجهات المانحة والسلك الدبلوماسي. وقد رحب جميع هؤلاء بالمبادئ التوجيهية. ومما سهّل جهود تعميمها بصورة كبيرة ترجمة المبادئ التوجيهية (بصورة غير رسمية) إلى اللغة الأذربيجانية، وذلك بالأبجديتين اللاتينية والسيريلية (السلافية)، التي كانت قد اتخذت الترتيبات الخاصة بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي يُعرب الممثل عن امتنانه الخاص لها. وكما تؤكد المعلومات الراجعة التي تلقاها الممثل فإن ترجمة المبادئ التوجيهية إلى اللغات المحلية يعدُّ وسيلة هامة لتعزيز فهم المعايير ذات العلاقة باحتياجات المشردين داخلياً وتوفير الإرشاد للمسؤولين الحكوميين، وغيرهم من السلطات والمجموعات والأشخاص والمنظمات غير الحكومية المحلية التي يسمح لها وضعها بتناول هذه الاحتياجات. وقد أشار وزير العدل إلى أن حماية المشردين داخلياً تتطلب إدراج حقوقهم في التشريعات وأنه يرحب في هذا الصدد بالمبادئ التوجيهية كمرجع ذي قيمة لاستخدامه كإطار تشريعي وطني بهذا الصدد. ورحب نائب وزير الصحة ترحيباً خاصاً بالاهتمام الذي تعيره المبادئ التوجيهية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح هذان المسؤولان والعديد غيرهم أنهم سيدرسون المبادئ التوجيهية ويبلغون أية تعليقات إضافية عليها إلى الممثل.

9-	ويود الممثل الإعراب عن تقديره لحكومة أذربيجان لتوجيه الدعوة إليه لزيارة البلاد وللنهج الصريح والتعاوني الذي أبداه المسؤولون الرسميون فيها. وهو ممتن بصورة خاصة للتعاون والمساعدة التي تلقاها من رئيس وأعضاء لجنة الجمهورية للمساعدات الإنسانية الدولية ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين والمشردين، إضافة إلى موظفي مجلس الوزراء.

10-	وقد استقبل الممثل الرئيس حيدر ألييف، ورئيس الوزراء آرتور راسي زاده، ونائبا رئيس الوزراء عزت رستموف وعابد شريفوف، ووزراء الخارجية والعدل والضمان الاجتماعي، ونائب وزير الصحة، ورئيس إدارة الشؤون الإنسانية في مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس لجنة الدولة لشؤون اللاجئين والمشردين، ولجنة الجمهورية للمساعدات الإنسانية الدولية إضافة إلى الفريق العامل التابع لها، ولجنة إعادة البناء، ومدير الوكالة الأذربيجانية لإعادة الإعمار والتأهيل، وموظفي مجلس الوزراء الذين يتناولون مشكلة المشردين داخلياً. وعقد الممثل اجتماعات منفصلة مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والأوساط المانحة الدولية والبعثات الدبلوماسية للبلدان (فرنسا، الاتحاد الروسي والولايات المتحدة) المشاركة في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تبذل الجهود لتسوية النزاع. وقابل أيضاً ممثلي عدة وكالات ومنظمات غير حكومية وحكومات مانحة بصورة إفرادية.

11-	وزار الممثل جماعات المشردين والعائدين في عدد من الظروف والمناطق في كافة أرجاء البلاد. وعلى وجه التحديد قام بزيارة المشردين الذين يعيشون في المباني الرسمية في أحياء زاتاي وبنغابي في العاصمة باكو وفي المخيمات والمستوطنات في أقاليم بيلاسوفار وباردا وأكجابيدي. والتقى في مقاطعة أكجابيدي بالمشردين الأكراد في مستوطنتي كلباجار ونترلاند ولاشين ونترلاند. وزار أيضاً العائدين في مواقع إعادة الإعمار والتأهيل في إقليم فيزولي، وعلى وجه التحديد في بلدة هوراغيس وقرية يوخاري كرد مهمودولو. وفي مقاطعتي باكو والمناطق التي زارها استقبل الممثل رئيس اللجان التنفيذية المحلية. كما استقبله في مخيم لاشين الشتوي الواقع في إقليم أكجابيدي رئيس اللجنة التنفيذية للاشين في المنفى. وقد تحدث خلال جميع هذه الزيارات الممثل بصورة مباشرة مع المشردين والعائدين، وتعمّد في عدة مناسبات الاجتماع بالنساء المشردات والعائدات مصحوباً بالعضوات في وفده على نحو منفصل بغية تسهيل النقاش الصريح لمشاغلهن الخاصة. ولم يتلق الممثل إذناً من الحكومة لزيارة ناغورنو كاراباخ وغيرها من الأراضي المحتلة التي جاء منها المشردون داخلياً في الأصل.

12-	ويستند التقرير الحالي في المقام الأول على المعلومات التي تم جمعها خلال الزيارة، لكنه يأخذ في الحسبان أيضاً مصادر المعلومات الثانوية، بما في ذلك تقارير المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بشأن قضايا حقوق الإنسان والتشرد، وكذلك التقارير الصحفية.

13-	ويقسَّم التقرير إلى خمسة فروع. يشكل الفرع الأول لمحة عامة عن أزمة التشرد، من حيث الإطار القطري الذي تظهر فيه هذه الأزمة وأسبابها وأهم سماتها. ويضم الفرع الثاني تفاصيل مسؤوليات وأطر استجابة الحكومة والمجتمع الدولي فيما يخص تلبية احتياجات المشردين. ويحتوي الفرع الثالث تقييماً لظروف المشردين، كما تم الاطلاع عليها خلال الزيارة، ويحدد الاحتياجات الرئيسية. أما الفرع الرابع فيدرس إمكانيات وشروط الحلول الدائمة لمحنة المشردين. ويُختتم التقرير بسلسلة من التوصيات. وسيتم في كافة أجزاء التقرير وحيثما يكون مناسباً الإشارة إلى الأحكام ذات الصلة من المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، والتي تشكل المرجع الذي يرجع إليه الممثل في رصد وقياس أبعاد مأزق المشردين داخلياً. وأخيراً فإن تهجئة أسماء الأمكنة المستخدمة في المواد المرجعية الرئيسية التي اعتمد عليها الممثل لا يُقصد منها بأي طريقة من الطرق الدلالة على موقف معين بشأن المركز السياسي للمناطق ذات الصلة. 

أولاً - أزمة التشرد

ألف - الإطار القطري

14-	تقع أذربيجان في منطقة القوقاز ، التي تحدها إيران في الجنوب وأرمينيا وجورجيا في الغرب وجبال القوقاز والاتحاد الروسي في الشمال وبحر قزوين في الشرق (انظر الخريطة المرفقة). ويمثل هذا الإقليم تقاطع طرق بين أوروبا والاتحاد السوفياتي سابقاً والشرق الأوسط وآسيا، وبين المسيحية والإسلام وبين مناطق النفوذ التاريخية للأمبراطوريــات الفارسية والروسية والعثمانيـة. وتقـدِّر أرقام عـام 1997 عدد سكــان أذربيجان ب‍ 000 566 7 نسمة. ومن الناحية الإثنية يتشكل السكان بصورة رئيسية من الأذربيجانيين (الأتراك). وكانت الأقليات الإثنية تشكل أقل من 20 من السكان قبل حرب ناغورنو كاراباخ، ويشكل الروس والأرمن أكبر المجموعات الإثنية، في حين يشكل اللزجين، والآفار، والتاليشي، والأكراد، والجورجيون الإثنيون وعدة جنسيات أخرى ما تبقى من هذه النسبة. واللغة الرسمية هي الأذربيجانية وغالبية السكان من المسلمين، مع أنه توجد لغات ومجموعات دينية أخرى أيضاً(1). ومن الجدير بالذكر أن مصطلح "الأذيري" يستخدم للدلالة على الأشخاص من الإثنية الأذيرية، ويستخدم مصطلح "أذربيجاني" للدلالة على مواطني البلاد أو مؤسساتها في كافة أجزاء هذا التقرير.
15-	وتعتبر جغرافية أذربيجان معقّدة وفريدة من نوعها، حيث تغطي تسع مناطق مناخية من المناطق الإحدى عشر في العالم وذلك ضمن مساحة تقارب 600 86 كيلومتر مربع. والبلاد غنية بالموارد الطبيعية، وخصوصاً احتياطي النفط والغاز، ولكنها غنية بالمعادن أيضاً. وتُستخدم الأرض الزراعية الخصبة في المقام الأول لزراعة القطن والتبغ والعنب، وكذلك الحرير في بعض المناطق. وخلال الفترة السوفياتية، وخصوصاً في سنواتها الأخيرة، تمتعت أذربيجان بمعدل نمو اقتصادي مرتفع نسبياً. غير أنها لم تكن معتمدة على نفسها، حيث كانت تنتج بضعة منتجات استهلاكية فقط ومنتجات زراعية لا تكفي لتلبية الطلب المحلي. وعندما أعلنت أذربيجان استقلالها في آب/أغسطس 1991 كان اقتصادها ما زال يعتمد بصورة شديدة على الجمهوريات السوفياتية السابقة الأخرى كمصدر لعوامل الإنتاج وأسواق لسلعها.

16-	وتمر أذربيجان حالياً، شأنها في ذلك شأن البلدان السوفياتية السابقة، بمرحلة انتقالية من الاقتصاد المخطط مركزياً إلى الاقتصاد القائم على السوق. ويصادف مع هذه الفترة الصعبة من الإصلاحات الهيكلية، نشوب النزاع على ناغورنو كاراباخ الذي عقَّد عملية الانتقال وفرض قيوداً أخرى على قدرة الحكومة على تناول الاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية لشعبها. وتشير إحدى التقديرات التي أجراها البنك الدولي، إلى أن 68 في المائة من الأسر المعيشية التي تم تقصّيها قد صُنِّفت على أنها "فقيرة"، ومنها 24 في المائة صُنِّفت على أساس "شديدة الفقر". أما أعلى مستوى للفقر، الذي يصل إلى 79 في المائة، فيوجد في أوساط المشردين داخلياً، الذين يعتبر نسبة 41 في المائة منهم "في حالة الفقر الشديد"(2). وبما أن نظام الضمان الاجتماعي لم يعد قائماً بالشكل الواسع النطاق الذي كان يقوم فيه إبان الفترة السوفياتية فإن ذلك يزيد من ورطة الفقراء تفاقماً. ومما يزيد المستوى المرتفع للفقر تعقيداً تزايد أوجه الجور في توزيع الدخل. ولا يُتوقع لهذه الفجوة إلا أن تزيد اتساعاً بتدفق الثروة المتوقع من عائدات النفط.

17-	وتُعتبر أذربيجان من أقدم البلدان المنتجة للبترول في العالم، حيث تملك احتياطيات هائلة تنتظر التطوير في المستقبل. وقد لعب الاستثمار الأجنبي منذ استقلال البلاد دوراً متزايد الأهمية في تطوير قطاع النفط. وأبرمت الحكومة عقوداً للتنقيب عن النفط وتطويره مع عدة مجموعات تجارية دولية. وفي حين أن إنتاج النفط وحده لن يخلق عدداً كبيراً من الوظائف، فإنه من المتوقع أن ينجم "الأثر المضاعف" في كافة النواحي الاقتصادية وأن يولِّد عمالة ذات شأن. ولا يتوقع لتطوير قطاع الطاقة أن يجلب إيرادات كبيرة من حيث الثروة الوطنية حتى حلول عام 2005 تقريباً لأن عائدات النفط ستذهب في السنوات القليلة الأولى لتسديد تكاليف الاستثمارات(3). وفي حين أن تطوير قطاع الطاقة يعد مصدراً هاماً للثقة في الإمكانات الاقتصادية لأذربيجان، فإن ما يقلل من هذا التفاؤل الوقائع الصعبة المتمثلة بارتفاع البطالة حالياً، واشتداد الفقر، وأوجه الظلم في توزيع الدخل، وعدم كفاية التنويع الاقتصادي ونقص الموارد اللازمة لدعم الخدمات الاجتماعية الأساسية خلال عملية التحول الاقتصادي هذه. وما لم يتم إدارة التدفق الكبير للثروة من عائدات النفط إدارة صحيحة فإنها من المتوقع أن تزيد أوجه الجور القائمة تفاقماً في مجال توزيع الدخل. زد على ذلك أنه ما لم يتم إعادة توجيهها نحو الاستثمارات المحلية في القطاعات الأخرى، فإنها تهدد بزيادة اعتماد الاقتصاد على تصدير الموارد الطبيعية، وبالتالي تعرُّضه للتأثر بالتقلبات في الأسعار العالمية للنفط والغاز. وقد يترتب على هذه العواقب بدورها ما يمس بالاستقرار السياسي في البلد والمنطقة.

18-	وتمتد المرحلة الانتقالية الجارية حالياً في أذربيجان لتشمل النظام السياسي. إذ تُتخذ الخطوات في اتجاه حصافة الحكم وحسن تدبير الأمور من قبيل إجراء انتخابات واعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء يشكل أساساً للمجتمع الديمقراطي. ومع ذلك تتطلب الضرورة اتخاذ تدابير أخرى، ولا سيما في مجال تعزيز استقلالية المجالس التشريعية والسلك القضائي والأخذ بالمزيد من اللامركزية وتفويض السلطات إلى الهيئات الاقليمية والمحلية. ومن أهم جوانب ومؤشرات الإصلاح السياسي تنمية المجتمع المدني. وقد تأسست منذ الاستقلال أكثر من 000 1 منظمة غير حكومية تركز اهتمامها على مختلف القضايا بما فيها التشرُّد وحقوق الإنسان. غير أن المناخ الذي تعمل فيه يخضع لعدة قيود، سيتم شرحها فيما يلي، تعوق نمو ونشاط المجتمع المدني.

19-	وقد نشب النزاع وحدثت أزمة التشرد الداخلي في هذا البلد المستقل حديثاً الذي يمر بمرحلة تكيف اقتصادي وسياسي ذات شأن، مما يزيد في تفاقم الوضع الاجتماعي - الاقتصادي والفترة الانتقالية الصعبة ما بعد الفترة السوفياتية. وكان من الحتمي أن تشكل هذه الظروف تقييداً لقدرة الحكومة لا على تلبية احتياجات المشردين داخلياً فحسب، بل وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها على نحو تام إزاء سكان أذربيجان عموماً. وبالتالي فإنه ينبغي النظر إلى حالة التشرد الداخلي والتصدي لها في إطار الظروف الاجتماعية - الاقتصادية الصعبة التي تواجه السكان عموماً.

باء- النزاع كسبب من أسباب التشرد

20-	يعتبر التشرد الداخلي في أذربيجان نتيجة مباشرة للنزاع حول إقليم ناغورنو - كاراباخ، وهو منطقة جبلية خصبة (حيث إن الترجمة الحرفية لاسم هذا الإقليم هي "الحديقة الجبلية السوداء") الذي يمتد على مساحة 700 1 ميل مربع تقريباً في غرب أذربيجان. والمنطقة قريبة من أرمينيا ولا تفصل بينها وبين هذه الأخيرة في بعض أجزائها سوى بضعة كيلومترات ولكنها ليست متاخمة لها. وكان الأرمن يشكلون غالبية السكان الذين بلغ عددهم قبل الحرب 000 180، مع أنه كان يوجد فيه عدد لا بأس به من الأذيريين يقارب ال‍ 000 40 أيضا.

21-	وإقليم ناغورنو - كاراباخ منطقة تدَّعي كل من أذربيجان وأرمينيا وجود روابط تاريخية معها تعود إلى قرون من الزمن. بيد أن جذور النزاع الحالي يمكن تتبعها إلى أوائل القرن العشرين. فبعد الثورة الروسية، نشبت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا بسبب ناغورنو - كاراباخ باعتبارهما دولتين حديثتي الاستقلال. واعترف مؤتمر باريس للسلم في عام 1919 بحق أذربيجان بالمطالبة بهذه المنطقة. وبعد دمج أذربيجان وأرمينيا في الاتحاد السوفياتي أُبقي على هذه الترتيبات الإقليمية المتعلقة بناغورنو - كاراباخ في حين منحت أرمينيا مقاطعة زانجيزور، التي كانت تصل أذربيجان بمنطقة ناخيشيفان في أقصى غرب هذه الأخيرة. وعليه فإن ناغورنو - كاراباخ وناخيشيفان كانا يشكلان في الخريطة الناجمة التي تم وضعها عندئذ لتلك المنطقة جيبين انفصل سكانهما عن أقاربهم الإثنيين في الجمهوريتين اللتين تحملان اسم أرمينيا وأذربيجان على التوالي. وانعكست طريقة تناول السوفييت لقضية الجنسيات في الطريقة التي تم بها رسم الحدود، والتي تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف إلى ضمان مركزية السلطة في موسكو بإبقاء الجنسيات في الأقاليم البعيدة عن المركز مقسمة ومتَّكلة على بعضها البعض إلى حد يمنع أياً منها من الانفصال عن الاتحاد السوفياتي(4). إلا أنه بدلاً من حل المنازعات القومية كان لهذه الاستراتيجية الأثر العكسي بتغذيتها وتعميقها من خلال إثارة المظالم إزاء معاملة الأقليات الإثنية الموجودة خارج الجمهوريات التي تحمل اسمها.

22-	وقد عادت قرب نهاية الفترة السوفياتية التطلعات القومية في ناغورنو - كاراباخ إلى الظهور بقوة متجددة. وبدءاً من عام 1988 تكثف التوتر الإثني وبدء يتخذ شكلاً عنيفاً يستهدف الأذريين في ناغورنو - كاراباخ وأرمينيا والأرمن في أذربيجان، وذلك بشن هجمات عنيفة جداً ضد الأخيرين منهم في مدينة سمغايت في شباط/فبراير 1988 وفي العاصمة باكو في كانون الثاني/يناير 1990. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي في خريف عام 1991 أصبحت كل من أرمينيا وأذربيجان دولة مستقلة. وفي 6 كانون الثاني/يناير 1992 أعلنت القيادة الأرمينية لناغورنو - كاراباخ قيام "جمهورية ناغورنو - كاراباخ" - وهو مطلب لا تعترف به لا أذربيجان ولا المجتمع الدولي - ودخل النزاع مرحلة جديدة تمثلت بحرب أهلية.

23-	وفي حين أن النزاع يتعلق بأراضٍ تقع ضمن الحدود المعترف بها دولياً لأذربيجان ويتركز على هذه الأراضي، فإن له بعد خارجي واضح كل الوضوح مما يسبغ عليه طبيعة "دولية". والمعروف عموماً أن قضية الأرمن في كاراباخ تلقت دعماً اقتصاديا وعسكريا كبيرا من أرمينيا ومن المغتربين الأرمن(5). ولهذا السبب فإن تحليلات النزاع تميل إلى التحدث عنه على أنه نزاع بين حكومة أذربيجان و"قوات أرمنية"، حيث إن هذا المصطلح الأخير غامض بصورة متعمدة في إشارته إلى قوات كاراباخ الأرمنية وأفرادها على النطاق الأوسع مما قد يشمل مواطنين من أرمينيا، ومرتزقة وأفراد في القوات المسلحة بأرمينيا(6). وفي حين تمثل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الصدد البعد الدولي للنزاع بالإشارة صراحة إلى تدهور العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والتوتر الناجم عن ذلك بينهما وتحث حكومة أرمينيا على "مواصلة ممارسة نفوذها" على الأرمن في ناغورنو - كاراباخ، وتحث "الدول على الامتناع عن تقديم أي أسلحة أو ذخائر يمكن أن تفضي إلى تكثيف النزاع أو مواصلة احتلال الإقليم"(7). وثمة ظاهرة أخرى للبعد الدولي لهذا النزاع تبرز في الحصار الاقتصادي المفروض على أرمينيا من قبل أذربيجان. وقد أعرب مجلس الأمن بهذا الصدد، عن طريق بيان من رئيسه عن "بالغ قلقه إزاء الأثر المدمر لانقطاع إمدادات السلع والمواد لا سيما إمدادات الطاقة إلى أرمينيا وإلى منطقة ناخيتشيفان في أذربيجان"، وحث الحكومات في المنطقة "على أن تسمح بتدفق الإمدادات الإنسانية بحرية ولا سيما الوقود"(8). ويعتبر استمرار فرض هذا الحصار انعكاساً لاستمرار التوتر الخطير رغم وقف إطلاق النار الذي وضع نهاية للأعمال العدائية الفعلية.

24-	وفي الوقت الذي دخل فيه وقف إطلاق النار الذي أشرفت على تحقيقه روسيا حيز التنفيذ في 12 أيار/مايو 1994، بسطت "القوات الأرمنية" سيطرتها على كامل القطاع في أقصى الشمال الشرقي من ناغورنو - كاراباخ، وعلى جميع المقاطعات المحيطة به إلى الغرب والجنوب من الجيب وأجزاء من مقاطعات فيزولي، وترتر، وأبدام إلى الشرق منه، مما يغطي مساحة إجمالية تتراوح بين 17 و20 في المائة تقريبا من أراضي أذربيجان. وعليه فإن الحرب تركت آثارها على مساحة وعدد من السكان أكبر بكثير من أراضي ناغورنو - كاراباخ التي هي جوهر القضية واقتلعت قرابة مليون نسمة من أذربيجان وفيها ومن أرمينيا مما أسفر عن وفاة قرابة 000 20 إلى 000 25 نسمة، وجرح أعداد لا حصر لها وأعداد غير محددة ولكنها كبيرة من المفقودين أو الرهائن(9). كما أن الحرب أسفرت عن أضرار مادية شديدة لأن الأعمال العدائية غالباً ما تبعت نمطاً من النهب والسلب وإحراق المناطق المحتلة على نحو منتظم(10).

25-	وقد عكفت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ صيف عام 1992 على بذل الجهود لتحقيق حل سلمي للنزاع تحت إشراف 11 بلداً عضواً في مجموعة مينسك، التي تتشارك في رئاستها حاليا كل من فرنسا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة(11). وعقب إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت قمة بودابست لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في كانون الأول/ديسمبر 1994 على إنشاء قوة لحفظ السلام في وقت لاحق وهي الأولى من نوعها بالنسبة للمنظمة. لكن هذا الاقتراح لم يتحقق بعد. وتتواصل في غضون ذلك الجهود الرامية إلى تسوية النزاع.

26-	وأسفر اقتراح قدمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى الأطراف المعنية في أيلول/سبتمبر 1997 عن قدر كبير من التفاؤل في أوساط المجتمع الدولي بإيجاد حل للنزاع قبل نهاية العام. وقد قبلت أذربيجان الاقتراح وكذلك أرمينيا تحت قيادة الرئيس ليفون تير - بتروسيان مع بعض التحفظات كأساس للمفاوضات في المستقبل. بيد أن التطورات السياسية في أرمينيا في ربيع عام 1998، أي استقالة تير - بتروسيان وإجراء انتخابات رئاسية ثبت النهج الذي تتخذه الحكومة إزاء مفاوضات السلام أنه قضية رئيسية، أسفرت عن انتخاب روبرت كوشاريان كرئيس للبلاد. وأصبح من الضروري عندئذ توضيح مواقف الأطراف. وسعياً وراء ذلك قام رئيسا فريق مينسك بزيارة للمنطقة في منتصف أيار/مايو، أي قبل بضعة أيام من زيارة الممثل، وخلصوا إلى النتيجة القائلة بأنه هناك خلافات شديدة في نهجي الطرفين إزاء عملية تسوية النزاع. فمن الناحية الإيجابية أعاد الطرفان تأكيد التزامهما بوقف إطلاق النار وبمواصلة المفاوضات لحل النزاع ضمن إطار فريق مينسك. ومع ذلك وفي تناقض صارخ مع التفاؤل الذي ساد في أواخر عام 1997 بإحراز تقدم كبير على طريق إحلال السلام، فإن الرأي السائد وقت قيام الممثل بزيارته كان أنه لا يمكن التنبؤ بأي قدر من اليقين بوقت وطريقة حلِّ ذلك النزاع. وفي حين أن الدعوات الصريحة من الطرفين للنظر في حل عسكري لا تشكل سوى رأي الأقلية، فإنه لا  يمكن غض الطرف عن أنها تشير مع ذلك إلى خطر العودة إلى النزاع المسلح. ومن الجدير بالذكر أن رئيسي أذربيجان وأرمينيا أعلن كلاهما عن التزامهما بتسوية النزاع بالوسائل السلمية، بيد أن خلافات حادّة ما تزال قائمة فيما يخص الشروط التي سيتم ذلك عليها.

27-	وبالتأكيد فإن استمرار وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مبدئياً لفترة ثلاثة أشهر استمر لأكثر من أربع سنوات يعتبر إنجازاً لا يستهان به، فإنه لا يرقى إلى مستوى من الحل الدائم للنزاع وأزمة التشرد المواكبة له على الاطلاق. وقد وصل النزاع، بعبارة أخرى، إلى مرحلة لا يشكل فيها حرباً فعلية ولا سلاماً فعلياً. ويمكن اعتبار استمرار وقف إطلاق النار ضحية لنجاح هذا الاتفاق بحد ذاته: أي أن عدم وجود أعمال عدائية قد نفى صفة الاستعجال عن إحلال السلام. وبالإضافة إلى ذلك ففي حين أن وقف إطلاق النار قد وضع نهاية للأعمال العدائية الواسعة النطاق، فإن اشتباكات متفرقة ما زالت تحدث على طول الحدود.

28-	وطالما لا يوجد حل دائم للنزاع وفي ضوء الأحداث الأمنية التي ما زالت تحصل في المناطق الحدودية فإن خيار العودة الواسعة النطاق للمشردين يظل وهماً يصعب تحقيقه. وقد حدثت حالات عودة وما زال المزيد منها يحدث اليوم في مناطق معينة من أذربيجان كانت محتلة فيما مضى، ألا وهي المناطق المسماة "المحررة بالقوة". بيد أن حل النزاع بالنسبة للمشردين داخلياً من مناطق كبيرة من الأراضي التي ما زالت تحت الاحتلال، يظل شرطاً مسبقاً لعودتهم.

جيم - أنماط التشرد

29-	بما أن التشرد الداخلي في أذربيجان نتيجة مباشرة للنزاع، فإن أنماط التشرد تتبع التطورات في الأعمال العدائية، ومثل النزاع نفسه، تحدث على أساس إثني. وتميّزت المرحلة الأولى من التشرد بعبور الحدود عموماً، وحصلت بين 1988 وأوائل 1991 عندما نجم التوتر الإثني عمّا كان يسمى تبادلاً للسكان بالجملة على أساس إثني بين أذربيجان وأرمينيا، حيث فرّ أكثر من 000 300 أرمني من أذربيجان إلى أرمينيا وحوالي 000 185 أذيري من أرمينيا إلى أذربيجان. وفي ربيع عام 1991 أجرت حكومة جمهورية أذربيجان السوفياتية عندئذ بمعونة من القوات السوفياتية تمارين تُعرف باسم "عملية الطوق" التي كانت في ظاهرها لأغراض مراقبة الجوازات في الداخل، وأسفرت عن تشريد قسري للأرمن من عدة قرى في محيط ناغورنو كاراباخ إما إلى الجيب نفسه أو إلى أرمينيا(12). وقد عـــاد بعــض أفراد هذه المجموعة الأخيرة من المشردين إلى مناطق سكناهم في أواخر عام 1991 وفي عام 1992.

30-	وبدءاً من خريف عام 1991 اندلعت أعمال العنف والتوتر الإثني لتصبح نزاعاً مسلحاً داخلياً بين قوات أرمن كاراباخ والقوات التابعة لحكومة أذربيجان، وتغيرت طبيعة أزمة التشرد أيضاً لتصبح ذات صبغة داخلية في المقام الأول. وحصلت سلسلة من الهجمات العنيفة أحرزت فيها قوات كاراباخ السيطرة على مدن خوجالي وشوشا في ناغورنو كاراباخ في ربيع 1992 وعلى ممر بري بين ناغورنو كاراباخ وأرمينيا في المنطقة المحيطة بلاشين في حزيران/يونيه 1992 مما أسفر عن تشرد بالجملة للسكان الأذربيجانيين والأكراد، إضافة إلى لاجئين من أتراك مشختيان المقيمين في تلك المناطق. وحصلت هجمات مضادة من قبل قوات أذربيجان بدءاً من أواخر حزيران/يونيه 1992 أسفرت عن تشريد قرابة 000 40 أرمني. أما أكبر موجات التشرد فحدثت في عام 1993 عندما لم تقتصر قوات كاراباخ الأرمنية على عكس اتجاه الخسائر السابقة وإنما حققت مكاسب عسكرية ذات شأن تتجاوز منطقة ناغورنو كاراباخ، لتشمل كامل مقاطعة لاشين التي تصل بين الجيب وأرمينيا وكامل أو أجزاء كبرى من المقاطعات المحيطة بناغورنو كاراباخ التي يسكنها الأذريون بصورة رئيسية، مما أدى إلى تشريد ما يقدر ب‍ 000 450 إلى 000 550 نسمة. وحصل هجوم في نيسان/أبريل 1994 أسفر عن تحقيق المزيد من المكاسب في الأجزاء الشمالية من ناغورنو كاراباخ والمقاطعات في الشمال الشرقي، مسبباً تشريد 000 50 نسمة آخرين.

31-	إن الأغلبية الساحقة من المشردين داخلياً، أي ما يزيد عن 99 في المائة، من الأذريين. ويشمل الباقون قرابة 000 4 كردي من مقاطعتي لاشين وكلباجار وعدة مئات من مختلف المجموعات الإثنية الأخرى معظمهم من الروس. وتشير آخر الإحصاءات الحكومية إلى أن 47.4 في المائة من المشردين داخلياً من الذكور و52.6 في المائة من الإناث ويشكل الأولاد دون سن السابعة عشرة من العمر 32 في المائة من هؤلاء، والمتقاعدون قرابة 19 في المائة(13). والخلفية المهنية ل‍  40 في المائة من المشردين هي الزراعة، و6.1 في المائة التعليم، و5.4 في المائة الرعاية الصحية، و4.8 في المائة أعمال البناء و11.4 في المائة مختلف المهن الأخرى في حين أن ثلثهم لا مهنة محددة لهم(14). أما مستوى التعليم في أوساط المشردين داخلياً فمرتفع نسبياً: إذ حصل 71 في المائة منهم على بعض التعليم وإن لم يكن كاملاً في المدارس الثانوية و10 في المائة أكملوا تعليمهم العالي و10 أكملوا التعليم الفني أو أنهم لم يكملوا التعليم العالي(15).

32-	ويتفرق المشردون داخلياً في كافة أرجاء البلاد. فقد استقروا في المراحل الأولية من عملية التشرد الداخلي على نحو تلقائي في المناطق الحضرية بصورة عامة حيث وجدوا أمكنة للسكنى مع أقربائهم أو في المباني العامة كالمدارس والمهاجع والمعاهد التقنية وبيوت الاستراحة. وتغيرت أنماط الاستقرار بصورة كبيرة في صيف 1993 عندما أقيمت معسكرات من الخيام في الجزءين الجنوبي والأوسط من البلاد، في محيط بلدات ايميشلي وسابيراباد وبيلاسوفار في المنطقة الجنوبية وأكجا بيدي وباردا في المنطقة الوسطى. وعدد سكان المخيمات الذي كان قد بلغ ذروته عندما تجاوز 000 100 يبلغ في الوقت الحالي قرابة 000 74 نسمة. وتم في أواخر عام 1993، وخصوصاً في عامي 1994 و1995، بناء مستوطنات من بيوت مسبقة الصنع بمساعدة الوكالات الدولية. كما استُخدمت عربات السكك الحديدية المهجورة كأماكن استقرار تلقائية أيضاً، حيث ما زال يعيش فيها قرابة 300  4 من المشردين داخلياً(16).

33-	ويوجد في الوقت الحاضر ما يتجاوز نصف المشردين داخلياً بقليل في المناطق الحضرية، وخصوصاً في العاصمة باكو ومدينة سمغايت القريبة منها على الشاطئ الشرقي ومدينتي غانجا ومنغشفير في شمالي ناغورنو كاراباخ. ويميل الاتجاه في أوساط المشردين إلى الهجرة نحو المدن، وخصوصاً إلى العاصمة وضواحيها، مما يدل على أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع في المستقبل. أما في مدينتي ايميشلي وبيلاغيان فمن المقدر أن المشردين داخلياً يشكلون ما يصل إلى 50 في المائة من السكان(17).

34-	وكثيراً ما تتضارب أماكن الاستقرار مع البيئة السابقة لمعيشة المشردين وجغرافيتها. فعلى سبيل المثال يعيش معظم العمال الزراعيين المشردين في مناطق حضرية(18). وفي مقابل ذلك فإن غالبية المشردين داخلياً الذين جاءوا من المناطق الجبلية لم يستقروا في المناطق الشمالية والجنوبية الشرقية للبلاد، حيث الظروف المناخية أقرب ما تكون عليه لبيئتهم السابقة. وتشير التقارير إلى أن الخشية من أن يسفر تدفق المشردين داخلياً إلى هذه المناطق عن الحد من الفرص الاقتصادية المتاحة للسكان المحليين، وأن يشكل بالتالي سبباً لنشوب نزاع بين عدد من الأقليات الإثنية التي تعيش فيها هو السبب لعدم الاستقرار على نطاق واسع في هذه المناطق(19).

35-	وبصرف النظر عن تجربة التشرد التي تسبب تفرّق الأقارب وانقطاعهم عن بعضهم البعض فقد برهنت الروابط المجتمعية عن قدرتها على الاستمرار في الغالب. إذ أنه في العديد من المباني العامة أو المخيمات أو أماكن الاستقرار الأخرى يتواجد عدد كبير من المشردين داخلياً ينتمون إلى المجتمع أو المنطقة نفسها. وساعد هذا التركز في بعض الأماكن على قيام الهياكل الاجتماعية من جديد. ففي مخيم قرب بلدة باردا، على سبيل المثال، استقر سكان المخيم الذين يزيد عددهم عن 000 6 نسمة ونظموا أنفسهم على غرار منطقتهم الأصلية. وتبرز إحدى مظاهر هذا الاتجاه في مجال التعليم حيث أُنشئت نظم مدرسية موازية للطلاب والمعلمين من كل واحدة من المجتمعات الأصلية الرئيسية الأربعة المتواجة في المخيمات.

36-	أما ظاهرة بقاء الهياكل الاجتماعية سليمة تماماً فتبرز أكثر ما تبرز في أوساط الأكراد المشردين داخلياً. ففي مخيم كلباجار الشتوي الواقع في أوبرون جنوب باردا وفي مخيم لاشين الشتوي في مقاطعة أغجابيدي، زار الممثل مجتمعات من الأكراد المشردين داخلياً من كلباجار ولاشين على التوالي استقرت في أراض كانوا يهاجرون إليها تقليدياً على أساس فصلي. وتتألف هذه المجتمعات الكردية من أناس أشبه بالبدو الرحّل من شأنهم أن يقضوا أشهر الربيع والصيف في رعي ماشيتهم في المناطق الجبلية التي تحيط بكلباجار ولاشين، وتقع كلتا هاتين المنطقتين بين ناغورنو كاراباخ وأرمينيا في الأراضي المحتلة حالياً، ومن ثم يرحلون مع ماشيتهم إلى مناطق ليست جبلية إلى هذا الحد في أذربيجان الوسطى في شهور الشتاء. وكانت هذه الملاجئ (التي تتشكل في حالة الأكراد اللاشين من مخابئ في سهل مغبّر) للسكان ولماشيتهم، إضافة إلى الهياكل الأخرى والمقابر الموجودة منذ سنوات طويلة في هذه المناطق. ويتسم النمط الماضي لهجرة هذه المجتمعات بالتنظيم الجيد إلى حد أنه تم محاكاته في نظام توزيع الأراضي على السلطات الإقليمية. فقد كان موقع أوبيرون على سبيل المثال، الذي استقر فيه الأكراد الكلبجار قد خُصص للجنة التنفيذية لكلبجار في عام 1972، رغم أنه يقع من الناحية الجغرافية خارج الأرض التابعة لمقاطعتها الإدارية. ومع نشوب النزاع وما واكبه من تشرد هذه المجتمعات، اتخذ الاستقرار الفصلي للمجتمعات الكردية في وسط أذربيجان صبغة دائمة.

37-	لكن الأُسر بقيت مع بعضها أو التمّ شملها بعد التشرد حيثما كان ذلك ممكناً. بيد أن الظروف الاقتصادية غالباً ما أجبرت الأسر على التفرق، حيث يترك الرجال في سن العمل الأسرة بحثاً عن مصدر رزق في المدن أو في أي مكان آخر مهما كان بعيداً مِثل روسيا، حيث توجد فرص للعمالة الفصلية.

38-	أما ضمن إطار الأسرة فقد أثرت تجربة التشرد على أدوار الجنسين. فطبقاً لهيكل الأسر التقليدي في أذربيجان، يضطلع الرجال بمسؤولية توفير الدخل فيما تقوم النساء بدور مقدمات الرعاية الأساسية للأسرة بقيامهن بكافة الأعمال المنزلية من طهي الطعام إلى رعاية الأطفال إضافة إلى أي نشاط اقتصادي يمكنهن القيام به. وقد أجبر التشرد العديد من النساء المشردات داخلياً على تحمّل مسؤوليات جديدة أو إضافية على الأقل بغية توفير الدعم المالي للأسرة إما بسبب وفاة الرجال في الأسرة أو إعاقتهم أو تعطلهم عن العمل.

39-	بيد أن التغييرات في أدوار الجنسين لا تنعكس بصورة تامة في الهياكل الاجتماعية للمجتمعات المشردة داخلياً. فقد لوحظ فرق بين السكان المشردين داخلياً الذين تمت زيارتهم في المناطق الحضرية والريفية. حيث كان في المناطق الحضرية لكل من الرجال والنساء دوره في مجموعات المشردين داخلياً الذين أتوا لمقابلة الممثل، وفي الواقع كانت النساء عموماً أكثر صراحة وجزماً في التحدث عن مشاغل المجتمع المحلي. وعلى النقيض من ذلك فإن الرجال في عدد من الخيمات هم الذين كانوا يتجمعون في الساحات العامة بصورة رئيسية، وفي بعض الأحيان حصرية، لمقابلة الممثل في حين ظلت النساء قرب بيوتهن رغم الجهود التي بُذلت من جانب النساء اللاتي يتألف منهن وفد الممثل للتشاور مع هؤلاء النسوة على أساس فردي. وحتى عندما كانت تجمعات سكان المخيمات مختلطة، فقد اتجه الرجال والنساء إلى التجمع في مجموعات منفصلة. واضطلع الممثل في كافة المناطق التي تمت زيارتها مع النساء اللاتي يتألف منهن وفده بإجراء مشاورات مباشرة، وأحياناً منفصلة، مع النساء بغية الاستماع إلى الهواجس المحددة التي تساورهن وإيجاد الظروف التي يشعرن فيها بالاطمئنان لدى تقاسم المعلومات عن هذه المشاغل.

ثانياً- مسؤوليات الاستجابة وأُطرها القانونية والمؤسسية

ألف- الحكومة

40-	يقع الواجب والمسؤولية الرئيسيين لتلبية احتياجات المشردين داخلياً على السلطات الوطنية. وتؤكد المبادئ التوجيهية من جديد على هذا الواجب وهذه المسؤولية في إطار المبدأ 3.

41-	وينعكس تسليم حكومة أذربيجان بمسؤوليتها إزاء المشردين داخلياً في الإطار التشريعي الوطني. ومن الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن أذربيجان كانت أولى الجمهوريات السوفياتية السابقة التي بادرت إلى اعتماد قانون وطني بشأن المشردين داخلياً. ومع أن قانون مركز اللاجئين والمشردين، الذي تم اعتماده في 29 أيلول/سبتمبر 1992 لا يشير صراحة إلى "الأشخاص المشردين داخلياً"، بل يشملهم مصطلح "الشخص المشرد" الذي ينطبق، كما تنص المادة 1، بين مواد أخرى، على "الأشخاص الذين اضطروا لترك مكان إقامتهم المعتادة والتوجه إلى مكان آخر في أراضي أذربيجان".

42-	ويحق للأشخاص الذين يشملهم القانون التمتع بعدد من الضمانات، بما في ذلك: المسكن المجاني في مكان مخصص للسُكنى المؤقتة، والانتقال ونقل الأمتعة مجاناً إلى مكان الإقامة المؤقتة، والمساعدة الطبية المجانية في مكان الإقامة المؤقتة بالنسبة للمسنين والأطفال والفقراء والأُسر المحرومة من سُبل كسب الدخل، والتعليم للأطفال والمراهقين وشراء الأغذية والسلع الصناعية في المناطق المأهولة على أساس التساوي مع المقيمين بصورة دائمة، وتلقي منح وعلاوات خاصة (غير محددة)، ودفع المعاشات التقاعدية والبدلات، والإعفاء من دفع أجرة الشقة والمنافع العامة (باستثناء تلك المستخدمة في الأنشطة الصناعية والاقتصادية)، والتمتع بامتيازات ضريبية، وإمكانية التعويض عن الخسائر المادية الناجمة عن التشرد وغيرها، واختيار مكان الإقامة الدائمة من بين عدة خيارات تطرحها عليهم السلطات المعنية التي يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مكان العمل، وتخصيص الأراضي، واختيار موقع العمل، من بين ما تقترحه عليهم السلطات المعنية كذلك. وبالإضافة إلى هذا فإن القانون يشدد على أن الأشخاص الذين ينطبق عليهم يتمتعون بنفس حقوق وحريات وواجبات جميع مواطني أذربيجان ويحق لهم التقدم إلى الهيئات الحكومية ذات الصلة والهيئات القضائية دفاعاً عن حقوقهم. ويشدد المبدأ 1 من المبادئ التوجيهية على أن يتمتع المشردون داخلياً، في كنف المساواة الكاملة، بنفس ما يتمتع الأشخاص الآخرون في البلد من حقوق وحريات بموجب القانون الدولي والمحلي ولا ينبغي التمييز ضدهم في التمتع بأي من هذه الحقوق والحريات على أساس أنهم مشردون داخلياً.
43-	وقد نص القانون بالصيغة التي اعتُمد بها في عام 1992 على إنهاء العمل به، بين جملة أمور حال عودة المشردين داخلياً إلى مكان إقامتهم المعتادة، واستلامهم لمكان إقامة آخر دون أجر في المنطقة نفسها أو انقضاء خمس سنوات على تاريخ منحهم مركز الأشخاص المشردين بمقتضى القانون. وبالنظر إلى انقضاء خمس سنوات وما يزيد الآن على اقتلاع العديد من المشردين داخلياً من أماكنهم واستمرار عجزهم عن العودة إلى أماكنهم الأصلية، فقد أُدخلت تعديلات على القانون في نيسان/أبريل 1998 تسمح بتمديد مركز هؤلاء بما يتعدى حدود الخمس سنوات، وذلك على أساس سنوي(20). أما أولئك الذين استطاعوا العودة فيستمرون في الاستفادة من قانون المشردين لفترة سنة واحدة.

44-	وثمة تشريع آخر ذو صلة ألا وهو المرسوم الرئاسي بشأن حقوق الإنسان الصادر في شباط/فبراير 1998 احتفاءً بالعيد الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يتضمن عدة أحكام ذات صلة بالمشردين(21). ويدعو المرسوم مجلس الوزراء إلى وضع مقترحات تضمن على نحو أكثر فعالية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدة مجموعات معينة من الأشخاص، بما فيهم اللاجئون والمهاجرون قسرياً. وقد أُنيطت بوزارة الخارجية مهمة ضمان تقديم طلبات إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بهدف الانتصاف لحقوق اللاجئين والمهاجرين قسراً التي انتُهكت نتيجة النزاع، والحصول على تعويضات عن الأضرار التي تحملوها. وينص القانون في هذا الصدد أيضاً على أن يُعزز ممثلو الحكومة في مختلف المحافل الدولية الجهود الرامية إلى استرجاع حقوق الأشخاص الذين تشردوا بسبب النزاع.

45-	وثمة مجال يتطلب فيه الإطار التشريعي بصورة خاصة إجراء بعض الإصلاحات فيما يتعلق بنظام "البروبيسكا"، أو إذن الإقامة، الذي كان سارياً في كافة أرجاء الاتحاد السوفياتي والذي ما زالت بعض مظاهره ماثلة للعيان. فنظام البروبيسكا الذي يتخذ شكل ختم توسم به جوازات السفر الداخلية يقيد الأفراد بمكان إقامة قانوني واحد، وينظّم على هذا الأساس، العديد من أوجه الحياة اليومية حيث كان يعد شرطاً للحصول على العمل والالتحاق بالمدارس والزواج والانخراط في الأنشطة المدنية الهامة الأخرى. وعلى الرغم من أن دستور أذربيجان قد ألغى نظام البروبيسكا رسمياً، فإن عدداً من القوانين ما زالت ترجع إليه بحيث إن نظام البروبيسكا ما زال قائماً في جوانب معينة منه. وتُلقي القيود على حرية الحركة الناجمة عن ذلك مشقات لا ضرورة لها على عاتق المشردين بالحد من قدرتهم على اتخاذ مكان إقامة رسمي في المناطق خلاف تلك التي كانت مخصصة لهم أصلاً، حيث قد يرغبون في الهجرة بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل. وما زالت بقايا نظام البروبيسكا واضحة في أذربيجان كما هو الحال في عدة بلدان من دول كومنولث الدول المستقلة وهذا يتضارب مع الحق في حرية الحركة والحرية في اختيار مكان الإقامة المكرسان بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي المبدأ التوجيهي 14. ووفقاً لبرنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر كومنولث الدول المستقلة بشأن الهجرة القسرية وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمة الدولية للهجرة شرعت الحكومة بإصلاح التشريعات المتصلة بالبروبيسكا، بيد أنه ثمة ضرورة لتسريع هذه العملية بغية ضمان الاحترام التام للحق في حرية الحركة واختيار مكان الإقامة.

46-	وفيما يخص الإطار المؤسسي فإن عدداً من الهيئات الحكومية تشارك في معالجة محنة المشردين داخلياً. فوزارات الصحة والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى اللجان البرلمانية للسياسة الاجتماعية ولحقوق الإنسان، تتناول جوانب من احتياجات المشردين داخلياً ضمن مجالات نشاطها الخاصة. وتوجّه لجنة الدولة لشؤون اللاجئين والمشردين داخلياً اهتماماً أكثر تركيزاً على المشردين داخلياً وتتحمل المسؤولية الأولى عن هذه المجموعات السكانية. وقد أُسست مكاتب فرعية في مختلف المناطق المتأثرة كي تعمل بصورة وثيقة مع اللجان التنفيذية، أو السلطات المحلية في تقديم المساعدة المباشرة للمشردين. ويوجد في كل لجنة تنفيذية فريق عام معني باللاجئين والمشردين، مع ممثل في كل مخيم أو أي مستوطنة كبيرة أخرى للمشردين داخلياً.

47-	أما على المستوى الوطني فهناك أيضاً دائرة اللاجئين والمهجرين قسرياً التابعة لمجلس الوزراء. ويتمثل في هذه الدائرة وفي فريق الخبراء العامل التابع لها مختلف الهيئات الوطنية ذات الصلة بالمشردين، بما فيها لجنة الدولة للاجئين والمشردين داخلياً، إضافة إلى السلطات التنفيذية (السلطات المحلية) للمناطق التي جاء منها المشردون داخلياً في الأصل. وتشرف الدائرة على تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالمشردين. وبالتالي يقوم موظفوها بإجراء زيارات موقعية وتوزع ممثليها على المخيمات والملاجئ التي يقيم فيها المشردون داخلياً.

48-	وثمة هيئة وطنية هامة أخرى هي لجنة الجمهورية للمساعدات الإنسانية الدولية، التي تنسق استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية الدولية. ويرأس هذه اللجنة نائب رئيس الوزراء عزت رستموف وتتألف من 16 ممثلاً للهيئات الحكومية ذات الصلة (بما في ذلك الجهاز الرئاسي، وعدد من الوزراء، ولجنة الجمارك ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين والمشردين داخلياً) وتجتمع مرة في الشهر. ويطلع فريقها العامل بتنفيذ مقررات اللجنة وإدارة القضايا المتصلة بالمساعدات الإنسانية الدولية على أساس يومي. وتناط بكل عضو في الفريق العامل مسؤولية الاتصال بالمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وبرامج التنسيق القائمة في مناطق محددة من أذربيجان. كما يجري أعضاء الفريق العامل زيارات للمناطق لرصد توزيع المعونات وتنفيذ مقررات اللجنة على المستوى المحلي.

49-	وهناك أيضاً لجنة الدولة لإعادة الإعمار والتأهيل، التي تأسست في صيف عام 1996، ويرأسها نائب رئيس الوزراء عابد شريفوف. وتقع ضمن إطار اللجنة وكالة أذربيجان لإعادة الإعمار والتأهيل التي أُسست لتنسيق جميع المساهمات الخارجية والداخلية الموجهة نحو إعادة الإعمار. وتوجد في الفرع الرابع أدناه دراسة أكثر تفصيلاً لأنشطة هذه الأجهزة الحكومية التي تركز على إعادة الإعمار والتأهيل.

50-	وكما يتبين من هذه اللمحة العامة فإن هناك مجموعة لا بأس بها من الهيئات الحكومية التي تتحمل مسؤوليات تتصل بالمشردين داخلياً. غير أنه بسبب عدد هذه الهيئات بالذات يبدو أن هناك حاجة لآلية تنسيق إجمالية لضمان تماسك وشمولية استجابتها الجماعية. وتفيد تقارير ممثلي الحكومة والممثلين الدوليين على السواء بأن إنشاء لجنة الجمهورية للمساعدات الإنسانية الدولية في عام 1995 أدى إلى تحسن كبير في التعاون ضمن إطار الحكومة، وبين الحكومة والسلطات المحلية، وبصورة خاصة بين الحكومة ومنظمات المعونات الإنسانية والجهات المانحة. ومع ذلك فإن المسؤولين الحكوميين كانوا أول من سلَّم بالحاجة للمزيد من التنسيق ضمن الإطار الحكومي وفيما بين السلطات الوطنية والمحلية. وقد اتخذت خطوة هامة في هذا الاتجاه من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة استناداً إلى الإطار الذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة، لإنشاء لجنة دولية لتطوير برنامج إدارة الهجرة الموحد لتغطية مجالات البرامج الخمسة المنفصلة والمترابطة في آن: اللاجئون والمشردون داخلياً، وهجرة القوى العاملة، والسياسة والإدارة، وإدارة الحدود، ونُظم معلومات الهجرة. وقد أُبلغ الممثل بأن هناك اقتراحات إضافية لتحسين التنسيق وتدعيم أنشطة مختلف الهيئات ذات الصلة. ويشجع الممثل الحكومة على النظر جدياً في هذه المقترحات وغيرها التي تصب في نفس الاتجاه.

51-	وفيما عدا قضية التنسيق، فإن قدرة الحكومة على الاستجابة بطريقة شاملة وفعالة لمحنة سكانها المشردين داخلياً تتعرض لقيود ناجمة عن قلة الموارد بالمقارنة مع الاحتياجات الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي وطول فترته. والمثال على ذلك أن الإعانات الحكومية الشهرية التي تتلقاها الأسر المشردة داخلياً لا تتعدى 000 7 منات (أي ما يساوي قرابة 2 دولار أمريكي) تُعرف باسم "ثمن الخبز" وذلك كناية عن قلة الاحتياجات الأساسية التي تغطيها. 

باء- المجتمع الدولي

52-	كانت نتيجة تسليم الحكومة بمسؤولياتها تجاه المشردين داخلياً وعدم قدرتها على تلبية احتياجتهم على النحو الكامل، أنها لجأت إلى التماس الدعم من المجتمع الدولي. وقد جرت دراسة العروض التي قدمتها المنظمات الإنسانية الدولية وغيرها من الأطراف الفاعلة لتقديم خدمات لدعم المشردين داخلياً دراسة تتسم بحسن النية كما ينص على ذلك المبدأ التوجيهي 25.

53-	والنتيجة المنطقية لهذا المبدأ هو أن تسمح جميع السلطات المعنية بالمرور الحر للمساعدات الإنسانية وتسهّله وأن تمنح الأشخاص العاملين في تقديم المساعدات سُبل وصول سريعة وميسرة إلى المشردين داخلياً. وتنبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن السلطات رفضت أن تمنح منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية سُبل الوصول إلى ناغورنو كراباخ والأراضي المحتلة المحيطة به منذ عام 1992. وقد أجاب ممثلو الحكومة الذين أثار الممثل معهم هذه القضية أن فتح سُبل الوصول الدولية إلى هذه المناطق، حتى وإن كان لمجرد تقدير الاحتياجات، ينطوي على خطر إضفاء صبغة الشرعية الدولية على الأراضي المحتلة، وبالتالي يعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على السلامة الإقليمية لأراضي أذربيجان. ويشكل هذا النهج إزاء سُبل الوصول الإنسانية إلى الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة نقيضاً صارخاً لذلك الذي وجده الممثل لدى حكومة سري لانكا إبان زيارته لذلك البلد (انظر الوثيقة E/CN.4/1994/44/Add.1)، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يوجد ضمن الأراضي المحتلة أشخاص مشردون داخلياً معظمهم من الإثنية الأرمنية من مناطق أخرى في أذربيجان إضافة إلى الأرمن القاطنين في هذا الجيب الذين تشردوا في المراحل المبكرة من الحرب وعادوا إلى أماكنهم منذئذ. وفي حين أن بعض المنظمات الدولية التي لا تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة تمكنت من الالتفاف حول قرار الحكومة بإيجاد سُبل وصول إلى الأراضي المحتلة عبر أرمينيا، وذلك بسبب انعدام سُبل الوصول الدولي التام إلى هذه المناطق، فإنه لا توجد صورة واضحة لطبيعة ونطاق الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار. هذا وقد أعرب وزير الخارجية في معرض تسليمه بضرورة تقييم الاحتياجات في الأراضي المحتلة، عن رأي مفاده بأنه ينبغي أن لا يتم ذلك إلا بعد إحلال السلم. وقال إنه حتى حينئذ فإن الأمر يتطلب ما بين 8 إلى 12 شهراً لتلبية ما أُشير إليه بالشروط المسبقة الأخرى لزيارة تقييم الاحتياجات، ألا وهي نشر قوات حفظ السلام التي تحمل تفويض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلام. وما زالت قضية تقييم الاحتياجات في الأراضي المحتلة مسألة ذات أهمية مركزية بالنسبة للبحث عن حلول لمشكلة المشردين داخلياً في أذربيجان.

54-	أما في بقية أرجاء أذربيجان فيبدو أن المنظمات الدولية كانت قادرة على العمل، حسبما يتطلب المبدأ التوجيهي 26، في بيئة تتمتع فيها بالاحترام والحماية، ولا تتعرض لأي هجوم أو غير ذلك من أعمال العنف.

55-	بيد أن المنظمات الإنسانية الدولية التي تحاول تلبية احتياجات المشردين داخلياً واجهت قيوداً عملية أخرى. وعلى وجه التحديد فإن البيئة القانونية والإدارية التي يُطلب من المنظمات غير الحكومية العمل فيها تعوق قيامها بوظائفها واستغلال طاقتها التامة على نحو فعال. وتخضع المنظمات غير الحكومية لعملية تسجيل إلزامية مرهقة وتنقصها الشفافية ولمستوى مرتفع من الضرائب. ولا يتصف إيجاد بيئة عملية أكثر سهولة لعمل المنظمات غير الحكومية في أذربيجان بالأهمية بالنسبة لعمل هذه المنظمات نفسها فحسب بل بالنسبة للوكالات الدولية التي تعتمد على المنظمات غير الحكومية بصفتها شركاء تنفيذيين. وقد عمدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كجزء من عملية متابعة مؤتمر الهجرة لكومنولث الدول المستقلة، (وبالتعاون مع معهد المجتمع المفتوح والمؤتمر الدولي للقانون الذي لا يهدف للربح القائم في واشنطن) بمساعدة الحكومة على صياغة قانون جديد بخصوص أنشطة المنظمات غير الحكومية للتقيد بالمبادئ والممارسات المقبولة عموماً في أرجاء أخرى من العالم. ويتوقع أن يحدد القانون أنواع الروابط والمؤسسات المؤهلة للتصنيف على أنها مؤسسات خيرية، وتحديد إجراءات تسجيل وتنظيم الأنشطة الخيرية، وكذلك مسؤوليات الحكومة تجاه المنظمات غير الحكومية. وتشجع الحكومة بشدة على ضمان الإعلان السريع والتنفيذ الفعال لتشريع من هذا القبيل. فمن شأن ذلك أن يسهل ويعزز إلى حد كبير نشاط المنظمات غير الحكومية مما يساعد الحكومة بدورها على تلبية احتياجات المشردين.

56-	وقد أثرت حتى وقت قريب سياسات الجهات المانحة، ولا سيما الولايات المتحدة، تأثيراً سلبياً أيضاً على الجهود الوطنية والدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمشردين. وعلى وجه التحديد فإن الفرع 907 من قانون دعم الحريات لعام 1992 يحظر كافة أشكال المساعدات المقدمة من الحكومات إلى الحكومات، بما في ذلك المعونات الإنسانية. وكان لهذا الحظر أثره الضار على الرعاية الصحية بصورة خاصة، والتي تتعهد الدولة بتوفيرها، مع أن مجالات أنشطة أخرى تواجه مشاكل أيضاً بسبب القيود القائمة(22). وبالإضافة إلى تحديد نطاق أنشطة وكالة المعونة الإنمائية للولايات المتحدة التي تتلقى التمويل من المنظمات غير الحكومية الدولية، فإن الفرع 907 يعوق أيضاً الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الحكومة الأذربيجانية على الاضطلاع بدور أكبر في معالجة الاحتياجات الإنسانية بحد ذاتها، مما يساهم في المشكلات الراهنة أيضاً(23). ومن الجدير بالذكر أن التعديلات التي أُدخلت أخيراً على المادة 907 تزيل القيود على تقديم المعونة الإنسانية إلى الحكومة وتنص على قيام برامج في مجالات بناء الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية. وقد أُبلغ الممثل أنه نتيجة هذه التغييرات التي تستحق الترحيب، أصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية وأخذت تزيد من إسهامها في هذا المجال. ويعتبر هذا التطور جديراً بالاهتمام بصورة خاصة بالنظر إلى الاتجاه الحالي لأعضاء آخرين في أوساط الجهات المانحة إلى تخفيض التمويل المقدم للمساعدات الإنسانية الأساسية لصالح مشاريع إعادة الادماج والتنمية.

57-	وبعد عدة سنوات من مرحلة "الطوارئ" الأولية من أزمة التشرد، فإن أولويات الجهات المانحة، وبالتالي الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، تظهر تحولاً ملموساً من الإغاثة الإنسانية الأساسية نحو مشاريع التنمية وإعادة الإعمار وإعادة الدمج. والعلامة الواضحة على هذا الاتجاه هي وقف أو تخفيض المساعدات وأنشطة الإغاثة في حالات الطوارئ من قبل عدد من الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية بسبب القيود المفروضة على التمويل. بيد أن الظروف السائدة على أرض الواقع، كما يرد وصفها في الفرع التالي، تظهر أن أي تحول كامل في النهج المتبع أمر لم يحن أوانه بعد.

ثالثاً - ظروف المشردين الحالية

58-	يحتاج المشردون داخلياً إلى الحماية والمساعدة بل ويحق لهم الحصول على تلك الحماية والمساعدة. وشعور التضامن القائم بين المشردين داخلياً والسلطات في أذربيجان يعني، خلاف ما يجري في حالات عديدة أخرى، أن المشردين لا يعتبرون "عدواً" وأن السلطات لا تقصد التهجم عليهم. أما الأخطار التي تتهدد حياة المشردين وسلامتهم البدنية، من النوع الذي تحمي ضده المبادئ التوجيهية 10 إلى 13، فهي غير ظاهرة للعيان.

59-	بيد أن الحماية تتجاوز مجرد ضمان السلامة البدنية لتشمل سلسلة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية المكرسة في قانون حقوق الإنسان الدولي. فعلى سبيل المثال يندرج الحق في الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل في مفهوم الحماية أيضاً. ولقد كرر المسؤولون الحكوميون الذين قابلهم الممثل على الصعيدين الوطني والمحلي في أذربيجان، هذا الرأي واعترفوا بأنه ما زالت توجد احتياجات كبيرة في مختلف هذه المجالات.

60-	وينص المبدأ التوجيهي 18 المتصل بالحق في التمتع بمستوى معيشي لائق على أنه يجب على السلطات المختصة أن توفر، كحد أدنى وبغض النظر عن الظروف وبدون تمييز، للمشردين داخلياً وتكفل لهم الحصول بصورة مأمونة على ما يلي: الغذاء الأساسي والماء الصالح للشرب؛ والمأوى الأساسي والمسكن؛ واللباس الملائم؛ والخدمات الطبية الأساسية والإصحاح. ولقد كان جلياً بالنسبة إلى الممثل خلال بعثته أنه ما زالت توجد احتياجات كثيرة فــي مختلف هذه المجالات بالإضافة إلى التعليم والأنشطة المدرة للدخل التي ترد الاستنتاجات المتصلة بها فيما يلي.

الغذاء الأساسي والماء الصالح للشرب

61-	توصلت دراستان استقصائيتان أجريتا في عام 1996 إلى نتيجة مفادها أن المساعدة الغذائية تشكل أهم احتياجات أغلبية الأشخاص المشردين داخلياً(24). وينطبق ذلك بصورة خاصة على المناطق الريفية حيث تؤدي قلة الفرص المتوافرة فيها للحصول على عمل مدر للدخل إلى ارتفاع نسب الاتكالية. ويعرِّف برنامج الأغذية العالمي الأسرة المعيشية على أنها "مؤمَّنة الغذاء" عندما "يمكن لها الحصول في أي وقت كان، بفضل ما تنتجه محلياً أو بقدرتها الشرائية، على كميات كافية من الغذاء المأمون والمقبول على النحو المناسب لتوفير حياة صحية لجميع أفراد الأسرة"(25). وبعد سنوات عديدة من التشرد ما زال عدد كبير من الأسر المعيشية المشردة داخلياً يعاني من عدم توافر الأمن الغذائي. وتبين دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الدولية للرؤية العالمية في ربيع عام 1998 أن المشكلة أشد ما تكون عليه في مناطق بردا، وأوغوز، وأوجار(26). والفرص الاقتصادية المحدودة في المناطق النائية تفسر جزئياً ارتفاع نسب انعدام الأمن الغذائي. ففي المناطق الريفية عموماً، تكون تربة الأراضي التي يمكن للأشخاص المشردين داخلياً الحصول عليها عادة، من الرداءة بما لا يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بغض النظر عن الدعم الذي تقدمه وكالات عديدة للأنشطة الزراعية. فعلى سبيل المثال، أوضح بعض الأشخاص المشردين داخلياً والمقيمين في أحد المخيمات أنه لا يمكن لهم زرع أي شيء غير البصل. ولقد صممت المساعدة الغذائية المقدمة من الوكالات الدولية لتغطية 50 في المائة من الاحتياجات الغذائية، بتوفير مواد مثل الدقيق، والزيت، والحبوب (الحبوب التي تؤكل مثل البازلاء، والفاصوليا، والعدس، إلخ ...)، ويحاول المستفيدون من هذه المساعدة تكملتها بالخضروات واللحوم وبفضل الخبز الذي توفره الحكومة. بيد أن ارتفاع معدلات سوء التغذية وخصوصاً بين الأطفال والمسنين، تبين أن احتياجات المشردين داخلياً من المساعدة الغذائية لا تلبى على النحو الواجب(27).

62-	ويعتبر برنامج الأغذية العالمي الجهة الرئيسية التي توفر المساعدة الغذائية، وهو يغطي حالياً 000 200 شخص يشكلون 68 في المائة من المشردين داخلياً الذين يحصلون على المساعدة الغذائية. وتبين هذه الأرقام زيادة ملموسة في الآونة الأخيرة نتيجة تعهد برنامج الأغذية العالمي بتحمل مسؤولية [توفير الغذاء] للأشخاص ال‍ 000 90 المشردين داخلياً والمتأثرين بإنهاء برنامج الرعاية وتوزيع الأغذية في نهاية عام 1997. ومع التوقف التدريجي المتوقع لبرامج المساعدة الغذائية المقدمة من وكالات أخرى، مثل الوقف المبرمج للمساعدة الغذائية التي يقدمها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ل‍ 000 34 مشرد داخلياً في المخيمات الجنوبية بحلول نهاية عام 1998، فإنه ليس من الواضح من الذي سيتحمل هذه المسؤولية. وبالتالي اتجهت الحكومة إلى برنامج الأغذية العالمي، ولكن البرنامج نفسه يواجه قيوداً تمويلية تقوض قدرته في عام 1999 على تلبية احتياجات المساعدة الغذائية للحالات الموجودة في عهدته الآن، فهيهات أن يتمكن من زيادة عدد المستفيدين من مساعدته.

63-	يحتاج المشردون داخلياً إلى مساعدة مستمرة لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. وينبغي التشديد على أنه ليس من الضرورة في شيء أن تتخذ هذه المساعدة شكل صدقات بل يمكن تقديمها عوضاً عن ذلك في شكل برامج "الغذاء لقاء العمل"، وذلك على الأقل بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من المشردين القادرين على العمل بل وتملؤهم الرغبة في العمل بالفعل. وليست برامج الغذاء لقاء العمل وسيلة لسد احتياجات الأشخاص المشردين داخلياً من المساعدة الغذائية فحسب، بل لمعالجة الاحتياجات المتصلة بالمأوى والصحة والتعليم أيضاً مع توفير التدريب المهني والأنشطة في الوقت نفسه كما سيتم توضيحه أدناه.

64-	ولدى تصميم برنامج المساعدة الغذائية، تم بذل الجهود لإشراك المستفيدين منه. وقدم برنامج الأغذية العالمي مثالاً بيّن أن رأي المستفيدين أدى إلى تغيير مضمون مجموعة المساعدة الغذائية المقدمة بالاستعاضة عن البازلاء الخضراء بالفاصوليا البيضاء بناء على رغبة المستفيدين. ويستوجب المبدأ 18 بذل جهود إضافية لضمان إشراك المرأة إشراكاً كاملاً في تخطيط وتوزيع الإمدادات الأساسية، بما فيها الأغذية. وكجزء من عملية المتابعة لمؤتمر المرأة العالمي المعقود في بيجين حدد برنامج الأغذية العالمي أهدافاً تشمل إشراك المزيد من النساء في عملية اتخاذ القرارات ووضع برامج تراعي الفوارق بين الجنسين على نحو أفضل. وتجدر الإشارة هنا إلى السياسة التي يتبعها برنامج الأغذية العالمي بتوزيع الأغذية مباشرة على النساء، والممارسة التي تتبعها المنظمة الدولية للرؤية العالمية، شريكة برنامج الأغذية العالمي التنفيذية، لضمان وجود موظفات أثناء توزيع الأغذية. وتبيّن الردود الواردة من الوكالات الدولية والمشردات داخلياً على الأسئلة التي طرحها الممثل أن مشاكل العنف الجنسي أو الاستغلال الجنسي التي غالباً ما تواكب توزيع معونات الإغاثة لا وجود لها في أذربيجان على ما يبدو.

65-	وجدير بالذكر، فيما يتعلق بمسألة حصول المشردين داخلياً على المياه الصالحة للشرب، أن إمدادات المياه لعامة الناس محدودة ولا يعوّل عليها في أغلب الأحيان. وإمدادات المياه أفضل في المدن عامة، مع أن نوعية المياه رديئة في المباني العامة المتهدمة التي يقطنها العديد من المشردين داخلياً الموجودين في المدن. وتنطوي مشاريع إصحاح هذه المباني على استبدال أنابيب المياه، لكنه بالنسبة للقاطنين في المباني التي لم تستفد من هذه المشاريع بعد فإنهم يواجهون مشاكل خطيرة ذات صلة بنوعية المياه. وتبذل المنظمات الإنسانية والحكومة الجهود لتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية، وذلك بحفر الآبار أو تزويد المخيمات والمستوطنات بصهاريج لتخزين المياه. ولكن الطلب شديد إلى حد يظل معه العديد من الأشخاص المشردين داخلياً بحاجة للماء. ولقد كان نقص المياه النقية الصالحة للشرب ولأغراض أخرى من مواضيع القلق المشتركة التي أثارها المشردون في عدد من المخيمات والمستوطنات التي زارها الممثل. وتبين أن الآبار الموجودة هي غير صالحة في أغلب الأحيان لعدد من الأسباب. فكان عمق البئر في أحد المخيمات التي زارها الممثل لا يتجاوز المترين. وفي مخيم لاشين الشتوي لا توجد سوى آبار ارتوازية قديمة مما يستوجب مدّ أنابيب المياه لتمكين المشردين من الحصول على المياه الكافية. ومن الأهمية بمكان، في مثل هذه الظروف، أن تقوم الحكومة بالاشتراك مع الوكالات الدولية بتعيين مجالات الأولوية بغية تحسين سبل الحصول على المياه الصالحة للشرب.

المأوى الأساسي والمسكن

66-	لاحظ موظفو إدارة شؤون اللاجئين والمشردين أن المأوى هو المجال، من بين الاحتياجات الأساسية، الذي يبرز فيه أكبر قدر من التفاوت في ظروف اللاجئين والمشردين داخلياً. فبينما وجد جميع اللاجئين القادمين من أرمينيا تقريباً، سكناً دائماً، ما زالت أغلبية المشردين داخلياً تعيش في مآوي مؤقتة وبدائية تماماً، كالخيم وقاطرات السكك الحديدية والمباني العامة، بعد مرور خمسة أعوام ونيف على تشردهم.

67-	ويبدو أن المشردين داخلياً الذين ما زالوا يعيشون في أغلب الأحيان تحت خيام رثة وتالفة هم أسوأ هؤلاء وضعاً على الإطلاق. فلا توفر هذه الخيام الحماية اللازمة من برد الشتاء القارس(28) وتحتجز حرارة لا تطاق خلال الأشهر الأدفأ كما اتضح للممثل أثناء الزيارة التي قام بها في أواخر شهر أيار/مايو. وكان مشكل تسرّب المياه من التربة بسبب ارتفاع سطح المياه الجوفية واضحاً في عدد من الخيم والمآوي المؤقتة الأخرى التي زارها الممثل.

68-	وإذا كانت المباني العام التي يعيش فيها قرابة 50 في المائة من مجموع المشردين داخلياً تشكل هياكل أرسخ وأبقى فإن هذا النوع من المأوى لا يخلو من عيوب خطيرة. فالمساكن التي يقال إنها مثال على مآوي المباني العامة التي زارها الممثل توفر مساحة سكنية مكتظة حيث تتكدس كل أسرة كبيرة في غرفة واحدة صممت في الأصل لإيواء طالب واحد من طلاب معاهد الدراسات العليا أو التقنية. وفي المباني العامة التي تمت زيارتها في منطقة كساتاي الموجودة خارج باكو يشغل ما معدله سبعة أو ثمانية أشخاص غرفة تتراوح مساحتها بين 9 و12 من الأمتار المربعة؛ وفي المباني التي تمت زيارتها في منطقة بيناغادي كانت كل غرفة تأوي ما معدله خمسة إلى ستة أشخاص. وكانت الغرف مجردة من الأبواب مما أثار القلق إزاء عدم التمتع بالخصوصية والأمن اللازمين. وأفادت التقارير بوقوع حوادث تسمم بالغاز ومشاكل أخرى تتصل بالسلامة في المطابخ المشتركة التي تتقاسم فيها 20 أسرة تقريباً جهاز طبخ واحد يعمل بالغاز. وكانت الأسلاك الكهربائية مكشوفة ومستهلكة تماماً وأجهزة الوصل المؤقتة المتعددة ظاهرة في جميع أنحاء المباني. وكانت المداخل والسلالم مظلمة حتى أثناء الزيارات التي قام بها الممثل في نور النهار. وبالرغم من أن زيارة الممثل تمت في مطلع الصيف، اتضح، بالإضافة إلى ذلك ونتيجة عدم وجود زجاج على النوافذ ووجود ثغرات في الجدران والأسقف، أن المباني لم تكن مجهزة لمواجهة الشتاء وأنها لن توفر الحماية الكافية ضد الرياح الشديدة التي تتميز بها أشهر الشتاء في باكو والمناطق المجاورة لها. وكانت مشاكل تمديدات أنابيب المياه والأضرار الناجمة عن المياه واضحة كما كانت المرافق الصحية غير كافية أبداً، وقد أدى ذلك إلى وجود بيئة خصبة لظهور الأمراض.

69-	ولمعالجة هذه المشاكل، يتم حالياً بذل جهود كبيرة لتحسين ظروف سكن المشردين داخلياً. ويركز مشروع ترميم المباني العامة التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنفذ بالتعاون مع منظمات دولية غير حكومية عديدة، على المجالات الأربعة التالية المثيرة للقلق:  العزل والتهيئة للشتاء بتصليح الأسقف التي تتسرب منها المياه، وسد الثغرات في الجدران، وتركيب الزجاج على النوافذ والعزل؛ والسهر على سلامة التجهيزات الكهربائية بتمديد شبكة أسلاك كهربائية جديدة، والتجهيز بقواطع الدارة الكهربائية، والتزويد بعدد كافٍ من الأسلاك الكهربائية وتوفير إضاءة كافية، فضلاً عن تعزيز التوعية بالسلامة؛ وتحسين شبكات توزيع المياه والمرافق الصحية؛ وإنشاء مساحات للعيش منفصلة بتوفير جدران فاصلة من الخشب الرقائقي، وأبواب، وأقفال. ولقد أتيحت الفرصة للممثل لزيارة بعض المباني التي قامت بترميمها هيئة الرأفة الدولية كجزء من مشروع ترميم المباني العامة وكان الفرق ملموساً من حيث تحسن الشروط المعيشية. وكان من الواضح أيضاً أن الأشخاص المشردين داخلياً كانوا يفتخرون أنفسهم بالمباني المرممة إذ قاموا بوضع جداول عمل جماعية لضمان صيانة المباني. وكان للمشروع أثر آخر، بالإضافة إلى ذلك، إذ ساهم في تكوين مجموعة مقاولين مؤلفة من الأشخاص المشردين داخلياً الذين يقومون بإنجاز جزء كبير من أعمال الترميم، مما يسمح لهم بتحقيق دخل معين بل ومن تنمية مهارات ستظل مطلوبة طالما استمرت أنشطة الترميم وإعادة البناء.

70-	وتحققت نفس النتيجة الايجابية في توليد العمالة وتنمية المهارات لدى المشردين داخلياً، بفضل مشروع بناء المآوي من حجر الجير الذي تشرف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تنفيذه والذي يُشجع المقاولون على توظيف المشردين داخلياً لتنفيذه. ويوفر هذا المشروع بالاضافة إلى مشروع بناء منازل من اللبن تشرف عليه وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية للمشردين داخلياً الموجودين في المناطق الريفية مساكن مؤقتة متواضعة ولكنها أمتن ومعدّة لإيواء أسرة واحدة فقط. وتساعد الدراسات الاستقصائية لتقدير الاحتياجات التي أنجزتها هيئة الإغاثة الدولية على التأكد من إيلاء الأولوية للمشردين داخلياً الذين يواجهون أقسى الظروف. ولقد تمكن الممثل من زيارة عدد من المآوي المصنوعة من أحجار الجير والمساكن اللبنية التي كانت تشكل في أغلب الأحيان مستوطنات صغيرة مؤلفة غالباً من أسر كبيرة، وكانت توجد فيها حدائق صغيرة ولكن مزدهرة تزرع بفضل البذور والأدوات التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

71-	ولقد طرأت تحسينات ملموسة وضرورية للغاية على شروط إيواء المشردين داخلياً وذلك بفضل مشاريع ترميم المباني العامة، وبناء المآوي من أحجار الجير، وبناء المساكن من اللبن. وبعد أن شهد الممثل شخصياً إمكانية تحسين الشروط المعيشية المؤقتة للمشردين داخلياً تحسيناً ملموساً وفعالاً من حيث التكلفة مما ينطوي في أغلب الأحيان على آثار فرعية ايجابية من حيث توفير الدخل وتنمية المهارات ورفع معنويات المشردين، فإنه يرى أنه بات من الصعب تحمل شروط الإيواء السيئة التي ما زال يعيش في ظلها العدد الكبير من المشردين داخلياً الذين لم يستفيدوا من هذه المشاريع حتى الآن. وفي ضوء الاحتمالات الضعيفة لعودة العدد الكبير من المشردين داخلياً في وقت قريب، ينبغي تحسين شروط الإيواء المؤقت لتلبي الحد الأدنى من مستلزمات العيش اللائق على الأقل. ويتطلب بلوغ هذه الغاية المزيد من الدعم المالي من الجهات المانحة الدولية، وقدر الإمكان من الحكومة أيضاً.

72-	ومن الضروري لدى تناول شروط الإيواء، كما في جميع الاحتياجات الأخرى، أن تتم استشارة المستهدفين أنفسهم. وقد كشفت المسألتان اللتان ظهرتا أثناء زيارة الممثل فيما يتعلق بالمأوى عن أهمية هذا الاجراء. وتتصل المسألة الأولى بمخيم لاشين الشتوي حيث وجد الأكراد شبه الرحّل والمشردون من منطقة لاشين ملجأ في مغاراتهم والموجودة في مناطق استيطانهم الشتوي المألوفة. وعندما أجبر التشرد هذه الجماعة الكردية على البقاء في هذه المستوطنات على مدار السنة، تم، بفضل مشروع دولي، تشييد منازل مسبقة الصنع لهم. بيد أن أغلبية هذه المنازل ما زالت خالية من السكان إلى حد كبير لأن الأشخاص الذين شيدت لأجلهم لا ينوون ترك مغاراتهم التقليدية، خاصة أنها أعدّت لتكون على مقربة من الأراضي التي ترعى فيها ماشيتهم الكلأ وبالرغم من أن المغارات لم تصمم لتكون أماكن للإقامة الدائمة وأنها تحتاج إلى بعض التصليحات، يعتبر تفضيل السكان البقاء في مساكنهم التقليدية على مقربة من مراعيهم مثالاً تحذيرياً يبين ضرورة عدم الافتراض أن المساكن الأكثر تطوراً، ناهيك عن كونها أكثر تكلفة، ليست ولا بد مطابقة لما يحتاج إليه ويفضله المستفيدون المستهدفون.
73-	ويتعلق المثال الثاني بحال آلاف المشردين داخلياً الذين اتخذوا لأنفسهم مسكناً بديلاً مؤقتاً من قاطرات السكك الحديدية المهجورة. لكن المأوى الذين توفره هذه القاطرات ليس ملائماً على الاطلاق لأنه كالخيم يفتقر إلى العزل ضد الرياح والبرد وتكون درجة الحرارة فيه خانقة في أشهر الصيف. ولكن بالرغم من ذلك أوضح سكان إحدى المستوطنات المؤلفة من قاطرات السكك الحديدية التي زارها الممثل في منطقة بردا، عدم استعدادهم لترك هذا المكان عندما عرض عليهم الخيار. ولم يكن السبب الذي قدم في هذه الحالة يتعلق بنوع المأوى البديل المعروض بقدر ما كان يتعلق بوجوده على بعد كيلومترات من السوق التي كان يكسب منها هؤلاء السكان معيشتهم وهي مجاورة لمستوطنة قاطرات السكك الحديدية. ونظراً إلى أن هؤلاء المشردين داخلياً يفضلون البقاء في قاطرات السكك الحديدية على الانتقال بعيداً عن مراكز النشاط الاقتصادي، قد يكون من المستصوب أن تكرس الجهود لتحسين المآوي التي يعيشون فيها حالياً بشتى الأساليب المتاحة.

74-	وكان أحد الاقتراحات المقدمة بشأن تحسين المآوي من طرف العديد من الموظفين الحكوميين وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية (ولكن، جدير بالذكر، ليس من طرف أي من الأشخاص المشردين الذين قابلهم الممثل) يتعلق بوضع جدران فاصلة في المساكن المؤلفة من غرفة واحدة والتي تعيش فيها أغلبية الأسر المشردة داخلياً. ويعتبر هذا التدبير هاماً للغاية لأنه ينسجم مع المعايير الثقافية التي تقضي بالفصل وقت النوم بين غرف المراهقات والنساء غير المتزوجات وغرف أقاربهم الذكور. وأشار الموظفون الحكوميون أنه بسبب هذه التقاليد الثقافية، تعيش حتى أشد الأسر فقراً في مساكن مؤلفة من غرفتين. وقد وفرت لجنة أوكسفورد للإغاثة من المجاعة "أوكسفام" جداراً فاصلاً لإحدى الأسر التي زارها الممثل وهي تقيم في قاطرة من قاطرات السكك الحديدية. وأجابت وكالات أخرى رفع إليها الممثل هذا الطلب أنها لم تلبيه بسبب الموارد المحدودة المتاحة لها. ومن جانب آخر أجابت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي محقة في ذلك، استعدادها للنظر في هذا الاقتراح وفي اقتراحات أخرى تتعلق بتحسين المآوي، كما بينت استعدادها لاستثمار موارد اضافية في المآوي لو وافقت السلطات على اعتبار عدد أكبر من المشردين داخلياً بوصفهم ما يسمى: "بالمقيمين لأجل طويل" الذين يحق لهم الحصول، في انتظار عودتهم المتوقعة، على شيء أفضل من المأوى المصمم ليكون مجرد مأوى مؤقت.

اللباس الملائم

75-	وفيما يتعلق بالاحتياجات من الملبس ينبغي التذكير بأن البعثة تمت في الأشهر الأدفأ مما جعل من الصعب تحديد مدى تلبية الاحتياجات من الملابس الشتوية. بيد أن انعدام التدفئة الكافية تحت الخيام وغيرها من المساكن المؤقتة والمباني العامة التي لم يتم ترميمها حتى الآن، يبين مع ذلك الحاجة إلى ملابس شتوية دافئة ستكون كبيرة. ويبين التوحل الذي تفيد التقارير بأنه مألوف في المستوطنات الريفية في غير أشهر الصيف، أهمية توفير الأحذية المناسبة. وقال أحد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية إن رؤية الأطفال وهم يسيرون حفاة أو بالجوارب في الطين أو الثلج الذائب اللذين تتميز بهما أشهر الشتاء أمر مألوف.

الخدمات الطبية الأساسية والإصحاح

76-	لقد عانى المشردون داخلياً في أذربيجان من تدهور حالتهم الصحية منذ أن بدأ تشردهم. وبينت دراسة استقصائية أنجزت في عام 1996 ارتفاع معدل حالات سوء التغذية المزمنة بين الأطفال والمسنين وارتفاع نسب الاصابات بفقر الدم ونقص مادة اليود(29). والاصابات بالجرب، ولا سيما بين الأطفال، وبالتهابات جلدية أخرى، وبأمراض الجهاز التنفسي، والملاريا، والإسهال، ونقص الفيتامين، هي من المشاكل الصحية المتفشية لا سيما في المخيمات 

77-	وكذلك أدى التشرد إلى ظهور مشاكل أخرى في ميدان الصحة النفسية. فالضغط النفساني الذي يعاني منه المتشردون لا يتصل بالحرب فقط بل يعود أيضاً إلى ظروف الازدحام السيئة التي يعيش في ظلها العديد منهم وكذلك إلى الشعور بالعزلة والريبة فيما يخبئه لهم المستقبل. ولا يمكن، بخصوص هذه النقطة الأخيرة، الاستخفاف بما للاحباط الذي يصاب به المشردون عندما تخيب آمالهم بالعودة السريعة المرة تلو الأخرى من تأثير نفسي: وبالفعل فقد لاحظ عدد من الموظفين العاملين في ميدان المساعدة الانسانية تدهوراً ملموساً في صحة المشردين النفسية منذ أن تعثرت عملية إحلال السلم في أوائل عام 1998. وأضافت المنظمات غير الحكومية المحلية أن الشكوك السائدة حالياً فيما يتعلق باستمرار المساعدة الإنسانية تشكل ضغطاً نفسياً اضافياً على المشردين. وينص المبدأ التوجيهي 19 على أنه يجب أن تتاح للمشردين إمكانية الوصول، عند الضرورة، إلى الخدمات النفسية والاجتماعية.

78-	وثمة حاجة لتناول الاحتياجات النفسانية وغيرها من احتياجات الأطفال المشردين كما ينص عليه المبدأ 4. ولقد بذل عدد من الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية جهوداً كبيرة لتناول الاحتياجات النفسانية - الاجتماعية للأطفال المشردين داخلياً في أذربيجان. وأبرز الأمثلة على ذلك هو برنامج اليونيسيف الذي سمح بتدريب زهاء 300 مشرد داخلياً ليصبحوا مشرفين اجتماعيين ويقوموا بتربيـة الأطفال الصغار وبتوفير أنشطة التأهيل النفسي - الاجتماعي لزهاء 000 4 طفل متشرد. واشتراك برنامج الأغذية العالمي يعني أن المشرفين الاجتماعيين المشاركين في هذا البرنامج لا يحصلون على التدريب والوظيفة المفيدة فحسب، بل على المساعدة الغذائية لقاء عملهم، بينما يقدم البسكويت للأطفال كجزء من البرنامج.

79-	وكذلك يطلب في المبادئ التوجيهية إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الصحية، بما يشمل مجال الصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض الخمجيّة والمعدية مثل فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب. وفي أذربيجان يطلب الرجال والنساء المشردون داخلياً تزويدهم بموانع الحمل لا سيما لأغراض تنظيم الأسرة(30). وفي نفس الوقت وضعت برامج لتوفير التثقيف الصحي والخدمات المخصصة لاحتياجات المرأة في المجالات المتصلة بالأمراض النسائية، والأمومة المأمونة، والرضاعة الطبيعية.

80-	وتستهدف الاستجابة الدولية لتلبية احتياجات المشردين داخلياً تعزيز القدرات الوطنية والمحلية أيضاً. ويتسم هذا الهدف بالأهمية بل ويصبح حاسم الأهمية كلما ازداد الميل إلى وقف المساهمة الدولية تدريجياً في تلبية احتياجات الإغاثة الأساسية. أما اشراك المهنيين المحليين العاملين في ميدان الرعاية الصحية، ومن بينهم العدد الكبير من الأشخاص المشردين داخلياً الذين كانوا أطباء متمرسين مهنياً أو مهنيين عاملين في ميدان الرعاية الصحية قبل تشردهم، فيعتبر نهجاً فعالاً من حيث التكلفة ويتميز بمساعدة المهنيين الطبيين والصحيين على مواكبة التطورات في ممارسات الرعاية الصحية بالحفاظ على مهاراتهم وبتنميتها وتأمين الدخل النقدي أو العيني، في إطار برامج "الغذاء لقاء العمل". ولقد تم في المخيمات الجنوبية التي يديرها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تعيين أطباء وممرضات من بين المشردين محلياً لتوفير العناية الطبية الأساسية للمقيمين في المخيمات. ومما يجدر بالذكر أيضاً في هذا الصدد برنامج تدريب المدربين على التثقيف الصحي الذي تشرف عليه لجنة الإغاثة الدولية والذي يتم بفضله نشر المعلومات عن الصحة الإنجابية والصحة العامة من خلال دورات تثقيفية اسبوعية تخصص لمجموعات النساء التي شُكلت في أكثر من 40 مستوطنة من مستوطنات المشردين داخلياً(31). ولقد قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كجزء من برنامجها المخصص للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، باتباع نهج الجمع بين كل شريك من شركائها المنفذين وبين منظمة غير حكومية محلية بغية الإسهام في تعزيز القدرة التنفيذية لتلك المنظمة.

81-	وبالاضافة إلى التدريب والخبرات، قد تحتاج قدرات الرعاية الصحية المحلية إلى التعزيز بدعم الهياكل الأساسية وتوفير الامدادات. وفي مخيم لاشين الشتوي الموجود في منطقة أغجابدي، لم ينته حتى الآن بناء العيادة الطبية التي تكفلت السلطات بتشييدها لتلبية احتياجات عدة آلاف من المشردين داخليا الموجودين في هذه المستوطنة: فالمبنى الذي لم يزره الممثل شخصياً يتألف على حد ما أفادت به التقارير من إطار أساسي مسقوف ولكن بدون جدران. وقام الممثل مستذكراً برنامج ترميم المباني العامة التابع للجنة الإغاثة الدولية، بطرح هذه المسألة على ممثل اللجنة الذي كان يصطحبه خلال زيارة المخيم، وأعرب عن سروره عندما أبلغ أن استكمال بناء العيادة وارد جداً بموجب معايير البرنامج. وأبلغت هذه المعلومة للسلطات المحلية الحاضرة التي رحبت بالفكرة، ويؤمل في أن يكون هذا الحديث قد أسفر عن نتائج فعلية. وفي بلدة هوراديز في منطقة فيزولي التي بدأت العودة إليها (انظر الفرع الرابع أدناه) زار الممثل المستشفى المحلي الذي أعيد بناؤه وترميمه ولكنه كان يفتقر إلى ما يكفي من المعدات الطبية والأسِرّة والامدادات الأخرى كما أكدّ له مدير المستشفى. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل بأن البرنامج وضع في وقت سابق قائمة بالمعدات اللازمة وقدمها إلى الجهات المانحة التي استجابت بتوفير بعض العقاقير والأدوية الأساسية. ولكن ما زالت الحاجة إلى المعدات الأساسية واضحة.

82-	وفي حين أنه من الواضح أن الحاجة ما زالت قائمة لأن يوفر المجتمع الدولي الدعم لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية من حيث تأمين الخبرة في مجالات الرعاية الصحية، والهيكل الأساسي، والامدادات فإنه يتعين على السلطات الوطنية والمحلية أن تقوم هي الأخرى بدورها في ضمان أن مبدأ الاستفادة من الخدمات الصحية الموفرة من الدولة مجاناً يطبق بالفعل. فقد أبلغ عدد من المشردين داخلياً بأنهم يواجهون مشكلة عدم التمكن من الحصول على الخدمات الطبية مجاناً. وبالرغم من عدم إجازة هذه الممارسة رسمياً والضمانات التي تنص عليها التشريعات الوطنية تنص بالفعل ضد هذا الأمر(انظر الفرع الثاني أعلاه)، فإنه ثمة ما يبرر وجوب قيام السلطات المحلية ببذل جهود اضافية للحيلولة دون وقوع ذلك. وينص المبدأ التوجيهي 19 على أنه يجب أن يتلقى جميع المشردين داخلياً من الجرحى والمرضى فضلاً عن المعوقين، إلى الحد العملي الأكمل وبأقل قدر ممكن من التأخير، الرعاية والعناية الطبيتين اللتين تلزمانهم دون تمييز على أي أساس سوى الأسس الطبية.

83-	وقد تنشأ مشاكل عدم التمكن من الحصول على الخدمات الطبية أيضاً بسبب صعوبة الوصول إلى مكان الخدمات، ولا سيما في المناطق النائية البعيدة عن المدن. ولقد أنشئت وحدات صحية متنقلة لزيارة المشردين داخلياً، ولكن، كما بين وكيل وزير الصحة، لا يمكن لهذه الوحدات أن تصل إلى كافة من يحتاجون إليها. ويتفاوت عدد الزيارات التي تقوم بها تلك الوحدات، حيث لوحظ أن بعض المجتمعات لا تستفيد أبداً من هذه الزيارات(32). وقد يكون الوصول إلى مكان الخدمات الطبية صعباً حتى في المناطق الحضرية. وقد تحدثت النساء المشردات داخلياً الموجودات في أحد المباني العامة التي زارها الممثل في منطقة كساتاي في ضواحي باكو، عن ضرورة إنشاء عيادات طبية نظامية لتلبية أهم احتياجات المقيمين في مجمعات المباني العامة من الرعاية الصحية الأساسية. وطلبن أن يتم، في الحد الأدنى، مد خط هاتفي مشاع مخصص للاتصال بخدمات الطوارئ الطبية عندما تدعو الضرورة. وقد يعود هذا الاقتراح الأخير الذي يبدو في منتهى البساطة من حيث التكلفة والصيانة بفوائد أساسية من حيث تلبية احتياجات الطوارئ الصحية للمشردين داخلياً. واستجاب المسؤولون الحكوميون الذين رفع إليهم الممثل هذا الطلب بصورة ايجابية ووافقوا على اتخاذ الاجراء المناسب. ويجب أن تجري زيارات الأفرقة الصحية المتنقلة بصورة شهرية منتظمة لكافة مجتمعات المشردين داخلياً كأمر طبيعي في جميع أرجاء البلد.

84-	وتشكل رداءة الإصحاح عاملاً من العوامل التي تسهم في ظهور المشاكل الصحية التي يعاني منها المشردون داخلياً. ولئن كانت البنية الأساسية للمرافق الصحية واهية في أرجاء عديدة من البلد فهي أشد ما تكون عليه رداءة أو سيئة التمديد للصيانة في المآوي والمستوطنات التي يعيش فيها المشردون داخلياً وذلك بسبب اكتظاظ هذه الأماكن بالسكان وبسبب طبيعتها "المؤقتة". وما زال العديد من المشردين داخلياً يفتقرون إلى مرافق ملائمة للاستحمام بعد مرور سنوات على تشردهم. ففي مخيم يقع في منطقة بردا تديره السلطات المحلية منذ انسحاب الهلال الأحمر التركي الذي أسسه، لا يحق لأي مقيم في المخيم من بين المقيمين الذين يتجاوز عددهم 000 6 شخص، أن يستخدم الدوش في الحمام المشترك إلا لمدة 15 دقيقة مرة واحدة في الاسبوع ووفقا لجدول زمني محدد. ولكن أبلغ بعض المقيمين في المخيم الممثل بأن المياه لم تكن متوافرة في أغلب الأوقات المحددة لاستحمامهم. وعندما تتوافر امدادات المياه الكافية تظهر مشكلة تصريف المياه نحو ما تبين بوضوح في جناح الحمام المخصص للرجال أثناء زيارة الممثل. وكان هذا المخيم هو، الذي لم يكن يتجاوز ارتفاع البئر فيه المترين والذي يقال إن الاصابات بالجرب والإسهال منتشرة فيه.

85-	وفي مخيم آخر تديره الحكومة في منطقة أغجابدي، أشير إلى وجود مشاكل شبيهة فيما يتعلق بامدادات المياه. وكان من الواضح، بالإضافة إلى ذلك، أن عملية جمع النفايات لا تتم على النحو الواجب: فكانت النفايات تتناثر في رقعة من الأرض وسط العديد من المساكن. وقد أدت هذه الحالة، بالإضافة إلى الشروط غير الصحة التي تخلقها بالنسبة إلى سكان المخيم ككل، إلى ظهور مشاكل أخرى. حيث أوضحت إحدى النساء أن أسرتها كانت بدون مأوى لأن الأرض التي خصصت لها كانت في المكان الملوث. وأبلغ بعض المشردين داخليا أنه بالرغم من الترتيبات التي اتخذتها سلطات المخيم لجمع النفايات بصورة منتظمة، نادراً ما كان يتم ذلك في الواقع، ولم يبذل أي جهد يذكر لمعالجة مشكلة مقلب النفايات المؤقت بحد ذاتها.

86-	ولا شك في أنه تم بذل جهود ملموسة لمعالجة مشاكل الاصحاح في أماكن أخرى. ويعتبر تحسين نوعية المياه وشبكات المرافق الصحية عنصراً رئيسياً من عناصر برنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاص بترميم المباني العامة. ولقد زُود المشردون داخلياً بالمراحيض في مستوطنة قاطرات السكك الحديدية في بردا. وفي المخيمات الجنوبية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وفر برنامج خاص بتمديد المياه وبناء المرافق الصحية، للمقيمين في المخيم، قرابة 20 لتراً في اليوم من المياه الصالحة للشرب، وكمية إضافية للاستحمام بالمياه الساخنة في الأسبوع، كما وفر لكل 20 شخصاً مرحاضاً ينظف يومياً ويفرغ بالمضخة مرة واحدة في الشهر. ولبناء القدرات المحلية يسعى البرنامج لتعبئة سكان المخيم والسلطات المحلية وتهيئتهم لتدبير شؤون المياه وخدمات الاصحاح بأنفسهم. بيد أن المشاكل الظاهرة في المخيمات الحكومية التي زارها الممثل تدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات قد لا تزال تفتقر إلى القدرة الكافية، بل وربما إلى الارادة اللازمة للقيام بمسؤولياتها بصورة فعالة في هذه الميادين.

التعليم

87-	وبعد إعادة تأكيد حق كل إنسان في التعليم، يطلب المبدأ التوجيهي 23 إلى السلطات المعنية أن تكفل للمشردين داخلياً التعليم الذي يجب أن يكون مجانياً وإلزامياً في المرحلة الابتدائية. ويذكر، بالإشارة إلى الفرع الثاني، بأن التشريعات الوطنية المتصلة بالمشردين داخلياً تتضمن أحكاماً تنص على توفير التعليم للأطفال والمراهقين بدون تمييز.

88-	وقد تجلّت الأهمية التي يوليها المجتمع الأذربيجاني للتعليم بين المشردين داخلياً الذين قابلهم الممثل. وفي مخيم بمنطقة بردا، أوضح المدرسون المشردون داخلياً الذين ناقش معهم الممثل بعض المسائل التربوية بشيء من الاسهاب أنهم يعتزّون بمحافظتهم على معايير تربوية رفيعة في النظام المدرسي المعمول به في المخيم. وكمثال على ذلك قالوا إن طلاب المخيم الذين تابعوا دراستهم في الجامعة وجدوا أنهم كانوا مؤهلين لها إلى حد كبير نسبياً. وأن مدرسة المخيم فازت مؤخراً بجائزة في مسابقة الموسيقى التي أقيمت في منطقة بردا، وهي احتفال كان جميع سكان المخيم، الذين نشأ العديد من بينهم في منطقة أغدام التي ذاع صيتها في مجال الموسيقى والفن، فخورين به للغاية. ولقي الممثل في منطقة بيناغادي القريبة من باكو، ترحيباً حاراً من جوقة مرتلين من أطفال المدارس، كما حصل، أيضاً، في مخيم تديره الحكومة في منطقة أغجابيدي حيث ألقى الشباب قصائد رائعة في احتفال جرى بمناسبة العيد الوطني.

89-	وتعتبر هذه الانجازات في ميدان التعليم جديرة بالتقدير على نحو خاص في ظل الظروف الصعبة التي غالباً ما تواجه مدارس المشردين داخلياً. وأشار المدرسون الذين تمت استشارتهم في مخيم بردا، إلى ضرورة القيام، أولاً وقبل كل شيء، بسدّ النقص في اللوازم المدرسية، بما في ذلك المكاتب والمقاعد والسبورات والدفاتر. وبيّنوا أنه ثمة تفاوت كبير بين المخيمات في هذا الصدد، وذكروا مثال مخيمين مجاورين تزوّد فيهما المدارس التي تكفّلت بها منظمة الإغاثة الاسلامية الدولية بالكتب الدراسية والبذل المدرسية النظامية والخدمات الطبيّة. وفيما يتعلق بالمباني ذاتها أبلغ بوجود مشاكل الازدحام الشديد والافتقار للتدفئة خلال أشهر الشتاء بالإضافة إلى عدم توافر الموارد لدى السلطات المحلية لمعالجة تلك المشاكل. وفي بلد غني إلى هذا الحدّ بالنفط وبمصادر الطاقة يعتبر الافتقار للوقود اللازم لتدفئة المدارس من أوجه التفاوت التي يصعب قبولها. وفي حالات أخرى، تجد أن مباني مرافق التعليم ذاتها غير مناسبة، كما هي الحال في مخيم لاشين الشتوي حيث لم يستكمل مبنى المدرسة. أما فيما يتعلق بعيادة المخيم التي لم يستكمل بناؤها، شددت السلطات، كما شدد المشردون، على أن تقديم الدعم لمجرد ضمان استكمال بناء المدرسة يعتبر بمثابة مساعدة كبيرة.

90-	ويتجاوز أثر التشرد الداخلي على التعليم نطاق المشردين بحد ذاتهم ليشمل فئات أخرى من السكان أيضاً. ولقد أدى إسكان المشردين في مهاجع الطلاب في الجامعات أو المدارس التقنية وفي المدارس، إلى تعطيل تعليم غير المشردين وتعريضهم للصعوبات مما أفضى إلى قدر من الاستياء لدى السكان المستضيفين(33). وإذا كان تحمل هذا التعطيل ممكناً على الأمد القصير، فإنه ثمة حاجة، بعد مرور خمسة أعوام ونيف، لتوفير ترتيبات إيواء بديلة، ليس فقط تحقيقاً لرفاه المشردين بل أيضاً لصالح النظام التربوي ككل.

91-	وتنشأ فيما يتعلق بتعليم المشردين داخلياً مسائل تتصل بالادماج مع السكان المحليين. حيث أوضحت السلطات المحلية في منطقة كساتاي، مثلاً، أن الأطفال المشردين داخلياً يتلقون العلم في مدارس منفصلة عن تلك التي يؤمّها السكان المضيفون. وقيل إن ذلك ساعد على تكيف الأطفال مع وضعهم كمشردين بتوفير التعليم لهم مع غيرهم من الأطفال الذين تتشابه أوضاعهم معهم. ولكن استمرار التشرد سنوات عديدة، يساعد على تفريقهم عن السكان المحليين أيضاً، ويعرقل بالتالي عملية الادماج التي تتسم بأهمية خاصة نظراً لتزايد الحاجة باطراد لايجاد حلول بديلة للعودة.

92-	وفي مشروع تربوي جدير بالاهتمام يتبع نهجاً شمولياً في تناول احتياجات المشردين داخلياً واحتياجات السكان المستضيفين على حد سواء، يقوم مجلس اللاجئين النرويجي بوضع برنامج لتعليم حقوق الإنسان على الصعيد الوطني برمّته، وسيوفر هذا البرنامج لجميع المدارس المواد التدريبية والمقررات التعليمية بشأن معايير حقوق الإنسان. وقد اقترح إدراج المبادئ التوجيهية في هذا البرنامج كوسيلة لتعليم الأطفال المشردين داخلياً كيف تلبي معايير حقوق الإنسان احتياجاتهم الخاصة، وفي الوقت نفسه، لتوعية المجتمعات المضيفة بالاحتياجات الخاصة للأشخاص المشردين داخلياً وبحقوقهم المشتركة.




العمالة وتوليد الدخل

93-	ينص المبدأ التوجيهي 22 على وجوب تمتع المشردون داخلياً، سواء كانوا يعيشون في المخيمات أو لا، بالحق في حرية التماس فرص الاستخدام وفي ممارسة الأنشطة الاقتصادية، في جملة أمور. وتفيد آخر الاحصاءات الحكومية بأن ثلثي العدد الإجمالي الذي يتجاوز 000 300 شخص من المشردين داخلياً القادرين على العمل لا يجدون عملاً(34). وتتركز أغلبية العاملين في القطاع العام حيث يعملون كمدرسين ومهنيين في ميدان الرعاية الصحية، ويعمل الثلث تقريباً في القطاع الخاص(35). وخارج نطاق العمل المنتظم، يستمد آخرون دخلهم من العمل الزراعي الموسمي، والعمل في البناء من وقت لآخر أو الأعمال المؤقتة الوضيعة في القطاع العام. ويقول المشردون داخلياً بأن دفع الأجور ولا سيما لقاء العمل في مزارع الدولة أو المزارع الأكبر التابعة للقطاع الخاص، يتم بصورة غير منتظمة ويتأخر بسبب المماطلة. ذلك بالإضافة إلى أن فرص العمل في ميدان الزراعة محدودة في أغلب الأحيان: ففي منطقة بردا لم يحصل على العمل سوى 000 5 شخص من المشردين داخلياً الذين يبلغ عددهم الاجمالي في المنطقة 000 80 شخص. وأوضحت السلطات المحلية أن العديد من المشردين، بالرغم من أنهم نشأوا في محيط زراعي، يفتقرون إلى المهارات اللازمة لزراعة القطن وإنتاج الحرير وهما أهم الأنشطة الزراعية في المنطقة. وفيما يتعلق بالمشردين داخلياً المقيمين في مستوطنة قاطرات السكك الحديدية في مدينة بردا يعتبر الايراد الشهري في سوق العمل البالغ في المعدل 000 60 مناة (قرابة 17 دولار) إيراداً كافياً لحملهم على رفض أي عرض يوفر لهم مأوى أفضل في مكان آخر. وكما أشير من قبل، فقد هاجر عدد غير محدد من المشردين داخلياً بصورة مؤقتة إلى العاصمة أو إلى أماكن أبعد في روسيا بحثاً عن الدخل اللازم لسد احتياجات أسرهم، فوجدوا، في أغلب الأحيان، فرصاً اقتصادية في القطاع التجاري غير الرسمي الذي تتفاوت فيه مستويات الأجور. وسردت إمرأة في أحد المخيمات قصة ابنها المقيم في باكو وقالت إنه كان يتعاطى التجارة في أسواقها منذ عام 1996 ولكنه لم يتمكن حتى الآن من إرسال أي نقود إلى أسرته نتيجة انتشار الفساد: إذ إن أي دخل يتجاوز المبلغ اللازم لسد الاحتياجات الأساسية كان يكرس لرشوة المسؤولين بغية التمكن من الاستمرار في العمل.

94-	وثمة تناقض صارخ بين فرص العمل المحدودة ووسائل الكسب الأخرى المتاحة للمشردين وبين رغبة هؤلاء في العمل. حيث كانت الرغبة الشديدة في العمل أمنية مشتركة بين المشردين داخلياً، رجالاً ونساء، سواء في منطقة باكو أو في الأقاليم الأخرى. فعلى سبيل المثال أشارت مجموعة من النساء اللواتي قابلهن الممثل في منطقة كساتاي خارج باكو، إلى أن اهتمامهن الرئيسي، إلى جانب هدف العودة النهائي، كان الحصول على فرص العمل. وشددت هؤلاء النساء على أنهن مستعدات للقيام بأي عمل، بما في ذلك العمل اليدوي أو الأعمال الوضيعة، رغم أن العديد منهن جامعيات وحملة شهادات. وكذلك أعربن عن اهتمامهن الكبير بالتدرب على مهارات جديدة. وينص المبدأ التوجيهي 23 على أنه يجب أن توفر المرافق التعليمية والتدريبية للمشردين داخلياً وخاصة للمراهقين والنساء سواء كانوا يعيشون أو لا يعيشون في المخيمات حالما تسمح الظروف بذلك.

95-	وفي اتجاه يستحق الترحيب أفادت الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية بأن الحكومة أصبحت أكثر تقبلاً، في الآونة الأخيرة، للمشاريع المدرة للدخل الموضوعة لأجل المشردين، خلافاً لمقاومتها الشديدة في الماضي لمثل هذه الجهود خوفاً من تعارضها مع الهدف الأهم المنشود وهو عودة المشردين. وتوفر البرامج التي تنجزها حالياً الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدعم لتنمية المؤسسات الصغيرة جداً بشتى الأساليب: كالتدريب المهني والتجاري؛ وبتوفير المنح أو القروض التجارية الصغيرة للأفراد بغية شراء المعدات والمواد اللازمة مثل آلات الخياطة، والأنسجة، والمواد والخيوط اللازمة لأشغال الحبك بالصنارة، وآلات الحبك، والمواد اللازمة لتصليح الأحذية، وأدوات تصليح السيارات، والأدوات اللازمة لتصفيف الشعر والحلاقة، والأدوات اللازمة للنجارة، والبناء، واللحام، وتصليح أنابيب المياه؛ وبتوفير القروض للأشخاص المشردين الذين يؤلفون تعاونيات تجارية صغيرة للعمل في دباغة الجلود، وتصليح السيارات، وصناعة المعادن والنجارة، والأفران ومطاحن الدقيق؛ وبإنشاء التعاونيات النسائية وتقديم الدعم لها. وكذلك تشرف الحكومة على بعض الأنشطة المدرة للدخل التي صممتها بنفسها مثل: مشروع الخياطة المصمم للنساء اللواتي تشتري منهن الحكومة أشغالهن اليدوية لتوزعها على "أسر الشهداء" (التي يتألف بعضها من الأشخاص المشردين داخلياً) التي استشهد أحد أفرادها في النزاع والتي تحصل على مجموعات المساعدة الخاصة. ولاحظت المنظمات غير الحكومية الدولية أن المنظمات غير الحكومية المحلية النظيرة قد تلعب دوراً هاماً في الاشراف على برامج لمنح الائتمانات الصغيرة جداً، ولكن تقيدها في ذلك التشريعات الوطنية التي تقضي بأن تكون المؤسسة حائزة لما يعادل 5 ملايين من الدولارات قبل الشروع في أنشطة الاقراض. ولزيادة إمكانية حصول المشردين داخلياً على القروض، تُشجّع الحكومة على تهيئة ظروف أفضل تساعد على تطبيق برامج المنظمات غير الحكومية الخاصة بتوفير الائتمانات الصغيرة جداً.

96-	أما التغلب على القيود الهيكلية التي تحد من العمالة وفرص الكسب، فهو أصعب لا بالنسبة إلى المشردين فحسب بل بالنسبة إلى السكان عموماً. ونظراً إلى أن البلد ما زال يمر بفترة انتقالية صعبة من الاقتصاد المخطط مركزياً إلى الاقتصاد السوقي، ما زالت مشاكل البطالة وتدنّي الانتاجية مشاكل عويصة، حيث تعمل المصانع التي ما زالت مفتوحة باستغلال جزء تافه فقط من قدراتها. وتعتبر الفرص المتاحة للنشاط الاقتصادي في المناطق الريفية محدودة أيضاً. وقد لاحظ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على سبيل المثال، أنه بحلول شتاء عام 1998، سيكون قد استنفد جميع إمكانيات الكسب المتاحة للمشردين في المخيمات الجنوبية التي يشرف عليها. ويجعل وجود العديد من هذه المخيمات والمستوطنات وغيرها من المخيمات والمستوطنات على منأى من المناطق الحضرية، فرص الكسب صعبة بصفة خاصة.

97-	وتبرز مشكلة هيكلية خطيرة أيضاً في ميدان الاصلاح الزراعي. فلا تفيد عملية خصخصة الأراضي الجارية حالياً إلاَّ في تفاقم أوضاع العديد من المشردين داخلياً المقيمين في المناطق الريفية. وإذا كانت عملية خصخصة الأراضي تتم بخطى متفاوتة في مختلف أرجاء البلد، ثمة قلق يساور السلطات المحلية بصفة عامة نظراً إلى أن وجود السكان المشردين محلياً يعرقل هذه العملية إلى حد كبير لأن مستوطناتهم أنشئت على الأراضي التي ستنقل إلى القطاع الخاص. وبصفة عامة، يتوقع أن تمنح الخصخصة هكتاراً واحداً من الأراضي لكل فرد. ولكن، في أغلب الأحيان، لا يشرك المشردون داخلياً في هذه العملية لأنه يفترض أنهم سيحصلون على الأرض في مناطق نشأتهم فور عودتهم إليها. وبينت السلطات المحلية في إحدى المناطق بوضوح أنها كانت تمانع منح المشردين داخلياً الأراضي الزراعية خوفاً من استيطانهم في المنطقة بصورة دائمة لتعلقهم التقليدي بالأرض كوسيلة لكسب العيش. ولكن، وكما بيّن الممثل، يعتبر توفير إمكانيات هامة للأشخاص المشردين لزراعة الأراضي بحد ذاته أمراً أساسياً بسبب ارتباط هؤلاء الأشخاص بالأرض. والأراضي التي يمنح الأشخاص المشردون داخلياً إمكانية الحصول عليها بصفة مؤقتة غالباً ما تكون أردأ الأراضي نوعية، مما يحد من قدرتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوليد الدخل بفضل النشاط الزراعي. ولا بد من أن تأخذ عملية خصخصة الأراضي في الاعتبار احتياجات المشردين داخلياً على الأجلين القصير والطويل وألا يتم استبعادهم منها أو أن تؤثر فيهم تأثيرا سلبيا بأي شكل كان. وقد تفيد المساعدة المقدمة في شكل آليات زراعية وأسمدة في تحسين الناتج الزراعي أيضا، وبالتالي زيادة الفرص المتاحة للمشردين لتوليد الدخل، والمساهمة في الوقت نفسه في تنمية القطاع الزراعي الوطني الذي، مثله مثل القطاع الصناعي، لا يستغل قدراته كاملة.

رابعاً - بحثاً عن حلول دائمة

98-	العودة هي بدون أي شك الحل الذي تفضله أغلبية المشردين داخلياً والذي تفضله الحكومة أيضاً. وقد أبلغ المشردون داخلياً الممثل، مراراً وتكراراً، بأنهم يودون العودة إلى مواطنهم أكثر من أي شيء آخر. ولكن، في نفس الوقت، أقر هؤلاء الذين أعربوا عن هذه الرغبة بأن الشرط الأساسي لعودتهم هو استتباب السلم. وبالتالي قد لا يكون من المفاجئ أن يتابع المشردون داخلياً عملية إحلال السلم عن كثب، كما يتضح من حديثهم عن مبادرات محددة اتخذتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف حل النزاع، ومن خلال اطلاعهم على القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة. وفي هذا الصدد، أشار مسؤولون حكوميون كما أشار المشردون داخلياً في مناسبات عديدة أثناء زيارة الممثل، إلى أن مجلس الأمن لم يعد يولي أي اهتمام لهذا النزاع خلال السنوات الأخيرة، وفسروا ذلك على أنه دليل يبرهن أن الأمم المتحدة ما عادت تهتم بمحنتهم. وبينما كانت الأمم المتحدة تدعم منذ وقت طويل تزعُّم فريق مينسك التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعملية المفاوضات الجارية بشأن حل النزاع، فقد دفع استمرار المأزق الحالي إلى طرح اقتراحات بأن تلعب الأمم المتحدة دورا مباشرا أكثر في عملية السلم. والحقيقة أن الأمم المتحدة دأبت منذ فترة على الدعوة إلى إدراج بواعث القلق الانسانية في عملية إحلال السلم. وعلما بأن التشرد الجماعي يشكل عنصرا حاسماً للغاية في النزاع، فإنه لا بد من إيجاد حلول عادلة لحشود اللاجئين والمشردين في أرمينيا وأذربيجان، لو أريد للسلم أن يدوم عندما يستتب.

99-	وما زال من الصعب التنبؤ حاليا بمتى سيتيح السلم إمكانية للعودة على نطاق واسع. وحتى بدون السلم، لا شك في أن البعض يعود إلى المناطق المحتلة سابقاً وإلى الأقاليم الأخرى المتضررة من جراء الحرب في مناطق فيزولي، وترتر، وأغدام التي استردتها الحكومة. والعودة كحل ممكن تقسم بالتالي المشردين داخلياً إلى فئتين في الوقت الحالي: فئة الذين جاءوا من المناطق التي كانت محتلة أو التي تضررت من جراء الحرب والتي يمكن العودة إليها اليوم؛ والفئة التي تتألف من أغلبية المشردين الذين أتوا من الأقاليم التي ما زالت خارج سلطة الحكومة والذين ما زالت احتمالات عودتهم أقل يقيناً. وأول واجبات ومسؤوليات السلطات المعنية بالنسبة إلى هاتين الفئتين هي، كما ورد في المبدأ التوجيهي 28، توفير الوسائل التي تسمح للمشردين داخلياً بالعودة الطوعية في كنف الأمان والكرامة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم العادية أو إعادة الاستيطان الطوعي في مكان آخر من البلد، وتيسير إعادة إدماج الفئتين.

ألف - دعم إمكانيات العودة المتوافرة حالياً

100-	لقد بدأت عودة القادمين أصلاً من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة حالياً، وإن كانت تجري بخطوات بطيئة بسبب المشاكل الناجمة عن الأضرار والمخاطر الأمنية المترتبة على النزاع. ولقد بين تقييم للأضرار التي لحقت بما يسمى "بالمناطق المحررة بالحرب" و"المتضررة بالحرب"، أجرته في عام 1997 الوكالة الأذربيجانية للتأهيل والإعمار، وقوع أضرار جسيمة في عدد من القطاعات هي: المأوى والممتلكات الشخصية؛ والهياكل الأساسية في مجالات التربية، والصحة العامة، والمرافق الاجتماعية والثقافية، والكهرباء، وامدادات المياه والغاز، وشبكات الري، والمواصلات والاتصالات؛ والصناعة؛ والزراعة، والصناعات الزراعية؛ وزرع عدد كبير من الألغام الأرضية. وتبين أن أكثر من 37 في المائة من المساكن، و25 في المائة من الأراضي الزراعية، و8 إلى 10 في المائة من الهياكل الأساسية التربوية والزراعية والصناعية والخاصة بالطاقة تحتاج إلى إعادة البناء أو الاصلاح. وتتجاوز الأضرار في مناطق غازاخ، وأغدام، وفيزولي نسبة 50 في المائة(36).

101-	أما ايجاد الظروف المؤاتية للعودة فهو، في ضوء الأضرار الجسيمة هذه، تحدٍ يتجاوز قدرات الحكومة حتى في تلك المجالات المحدودة. وفيما قد يثبت أنه محاولة مثلى لمواجهة تحديات إعادة التعمير والاستيطان ما بعد الحرب في المناطق التي مزقتها هذه الحرب، عقدت الوكالات الإنسانية والإنمائية الدولية والمؤسسات المالية شراكات فيما بينها ومع الحكومة بهدف مشترك هو مساعدة الحكومة على ايجاد الإمكانيات اللازمة للعودة  كحل دائم. وفي شهر نيسان/أبريل 1998، اتخذت هذه الشراكات طابعاً رسمياً أكثر بإنشاء فريق استشاري دولي لمساعدة الحكومة على تنفيذ "برنامج لإعادة الإعمار والاستيطان في المناطق المحررة" وهو برنامج شامل مخطط لعدة سنوات بميزانية تبلغ 123 مليون دولار. ولقد صمم البرنامج لتيسير عودة زهاء 000 36 شخص بصورة دائمة إلى ديارهم بفضل مشاريع عمرانية واجتماعية ومخططات لتحقيق الدخل للعائدين وللآلاف العديدة من الذين سبق لهم أن عادوا، فضلاً عن الذين بقوا في المناطق المتضررة من جراء النزاع ويقدر عددهم ب‍ 000 250 شخص.

102-	إن إعادة بناء أو ترميم المآوي شرط أساسي للعودة وهو، بالتالي، عنصر رئيسي من عناصر البرنامج. وأخذت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بدور رئيسي في هذا المجال حينما شرعت، في ربيع عام 1998، في تنفيذ "برنامج لترميم المآوي لأجل السكان المشردين العائدين إلى المناطق المتضررة من جراء الحرب"، وهو برنامج مخطط لفترة سنتين بميزانية قدرها 12 مليون دولار. وفي المرحلة الأولى من البرنامج، تم التخطيط لتوفير السكن لزهاء 000 2 أسرة معيشية في مناطق ترتر وفيزولي وأغدام مع مراعاة الحد الأدنى المقبول محلياً من المواصفات. وبالتعاون مع الوكالة الأذربيجانية لإعادة التأهيل والإعمار سيتوقف مستوى المساعدة المقدمة للمستفيدين على مقدار الضرر اللاحق بمنازلهم: ‘1‘ إذ سيحصل الذين هدمت منازلهم كلياً على مأوى جديد بالمواصفات المألوفة؛ ‘2‘ وسيزود الذين تعرضت منازلهم لأضرار جسيمة بالمواد اللازمة للبناء وبالمشورة الفنية والتوجيهات، ولكنهم سيشجعون على تصليح منازلهم  بأنفسهم، وسيتم في نفس الوقت تأسيس أفرقة عمل من أفراد المجتمع لمساعدة أضعف الأسر على الاضطلاع بأعمال البناء؛ ‘3‘ وسيزود الذين لحقت بمنازلهم أضرار طفيفة بمواد البناء اللازمة لعزل منازلهم ضد العوامل الجوية. وجدير بأن يذكر، فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أن البرنامج يستخدم قدر الإمكان المواد المصنوعة محلياً باستثناء مادة الأميانت التي يتفادى استخدامها لأسباب بيئية.

103-	وفي قرية يوكهوري كرد محمود لو الواقعة في منطقة فيزولي، زار الممثل مستوطنة عائدين استفادوا من هذا البرنامج لبناء منازل جديدة عوضاً عن منازلهم القديمة التي هدمت كلياً. وبالرغم من أن المآوي المبنية من الجير كانت تشبه المأوي المشاهدة في أماكن أخرى من البلد، فقد صممت هذه المنازل لتكون دائمة فكانت بالتالي أجود من غيرها وكانت جدرانها وأرضها أسمك. وتتميز المستوطنة الصغيرة بسمات أخرى، بالإضافة إلى البنيان في حد ذاته، تنبئ بطابعها الدائم، إذ إنها تضم حدائق الورد المزدهرة والبساتين. وكان المقيمون في المستوطنة الذين قابلهم الممثل مسرورين في منازلهم الجديدة وفخورين بها بصورة واضحة، وقالوا إنهم سعداء للغاية بعودتهم. 

104-	ولكن مجرد ترميم منازل المشردين ليس كافياً لتكون العودة  مستدامة، بل يجب السهر أيضاً على ترميم المرافق الأساسية العمرانية وإتاحة الفرص الاقتصادية في مناطق العودة. ويعمل برنامج إعادة التعمير والتأهيل على توحيد الجهود لبلوغ هذين الهدفين بإشراك العائدين في أنشطة إعادة التعمير والتأهيل فضلاً عن اتاحة الفرص لتحقيق اكتفائهم الذاتي على المدى الأطول. وفي مشروع نموذجي طبقه البرنامج في مدينة هوراديز في منطقة فيزولي، زار الممثل المستشفى والمدرسة ومحطة السكك الحديدية التي أعادت الوكالة الأذربيجانية لإعادة التأهيل والتعمير بناءها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكذلك تم ترميم الحمامات العامة ومكتب البريد، ويتم الآن وضع مخططات لإعادة بناء المركز المجتمعي، والمكتبة والصيدلية، وشوارع المدينة، ولإنارة الشوارع. وفي نفس الوقت كانت المساعدة التقنية المقدمة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لكومنولث الدول المستقلة تركز على مشاريع المرافق الأساسية الكبيرة بما فيها شبكات الخطوط الحديدية، وشبكات التزويد بالطاقة والمياه وشبكات الري. وكذلك تدعم المساعدة التقنية المقدمة لكومنولث الدول المستقلة استصلاح القطاع الزراعي وتجارة المنتجات الزراعية بتوزيع الحبوب والأسمدة والآلات ليتم من جديد تشغيل أكثر من 100 مزرعة تستخدم ما مجموعه 000 2 شخص. ويتوقع أن يوفر التوسيع المخطط للمشروع فرص العمل لزهاء 000 10 شخص في نهاية المطاف.

105-	وفيما يتعلق ببند المأوى في البرنامج، تعتبر مشاركة الجهات المستفيدة إحدى السمات الرئيسية للجهود المبذولة لإعادة بناء المرافق الأساسية في مناطق العودة. ويساهم أكثر من 000 6 شخص، أغلبهم من المقيمين في منطقة فيزولي، في اعادة  تعمير مدينة هوراديز وقرى أخرى في المنطقة(37)، ويسمح ذلك بتوفير الدخل للعائدين فضلاً عن اتاحة الفرص لتنمية مهاراتهم. والتركيز على مشاركة المستفيدين في البرنامج مطابق تماماً لما ورد في المبدأ التوجيهي 28 الذي ينص على أنه ينبغي بذل جهود خاصة لكفالة المشاركة التامة من جانب المشردين داخلياً في تخطيط وإدارة عودتهم وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم. 

106-	وفـي الفترة بين شهري تموز/يوليه 1996 وحزيران/يونيه 1998 تضاعف عدد سكان هوراديز ليبلغ 857 2 نسمة، وما انفك هذا العدد يزداد باطراد، ففي كل أسبوع تقدم خمس إلى ست أسر في المعدل طلباً إلى السلطات المحلية تعرب فيه عن رغبتها في العودة (38). وتعود بعض الأسر إلى المنطقة قبل إعادة بناء منازلها. وعلى سبيل المثال، زار الممثل امرأة كانت قد انتقلت مع أسرتها من أحد المخيمات لتعيش في قاطرة من قاطرات السكك الحديدية في هوراديز كخطوة في طريق العودة إلى موطنها.

107-	وإذا كان العديد من المشردين داخلياً يبدو متلهفاً للعودة، فثمة شرط أساسي ينبغي توافره لضمان العودة بأمان، وهو إزالة الألغام الأرضية المزروعة في مناطق العودة. وتعتبر أنشطة لجنة الصليب الأحمر الدولية للتوعية بخصوص الألغام أنشطة قيمة للغاية في هذا الصدد. ولا يعرف مدى انتشار هذه الألغام في الوقت الحالي نظراً إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع سجلات مفصلة لحقول الألغام. واستعداداً لمعالجة هذا المشكل طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجراء مسح للألغام في منطقة فيزولي التي اختيرت كمنطقة ذات أولوية في عملية المسح في إطار برنامج إعادة الإعمار الذي يتم تنفيذه فيها الآن. وهناك حاجة للمزيد من التمويل لتوسيع نطاق المسح كي يشمل مناطق أذربيجانية أخرى تتم العودة إليها الآن أو يتوقع أن تتم في المستقبل. وثمة حاجة أيضاً لإنشاء هيئة مؤسسية وطنية لإدارة العمليات المتصلة بالألغام. ولقد بدأت الحكومة تتخذ إجراءات هامة لهذا الغرض، فقدمت مشروع مرسوم يدعو إلى إنشاء الوكالة الأذربيجانية الوطنية لإزالة الألغام، وقامت الوكالة الأذربيجانية لإعادة التأهيل والإعمار بشراء المعدات الأساسية اللازمة لإزالة الألغام. ولكن ما زالت القدرات الوطنية غير متوافرة والحاجة قائمة لتدريب الموظفين المحليين على عملية إزالة الألغام لأغراض إنسانية، وهي من المهارات التي سيشتد الطلب عليها كثيراً إذا تمت العودة على نطاق واسع.

108-	وأخيراً، وبالإضافة إلى تقديم المساعدة للمشردين داخلياً القادرين على العودة الآن، فقد صمم برنامج العودة قيد الانجاز كي يسهل أيضاً التخطيط لاحتمالات العودة على نطاق واسع مهما كان توقيتها. واتسم هذا الجانب من البرنامج بأهمية بالغة في خريف عام 1997 عندما بدت احتمالات السلم والعودة على نطاق واسع مشجعة إلى أبعد الحدود. ولكن تباطؤ زخم عملية السلم في مطلع عام 1998، ما عادت العودة على نطاق واسع أمراً أبعد مما كان يبدو، وبرزت نتيجة ذلك الحاجة إلى وضع حلول بديلة أو على الأقل مؤقتة.

باء - تعزيز التأهب للعودة أو لإعادة التوطين والإدماج

109-	لا بد من البحث عن حلول بخصوص جماهير المشردين داخلياً والآتين من 20 في المائة من الأراضي الأذربيجانية التي ما زالت تحت الاحتلال والتي تستحيل العودة إليها حالياً. ولكن كانت الحكومة تقاوم إعادة إدماج هؤلاء الأشخاص خوفاً من أن يقوض هذا الإجراء هدف العودة المنشود، بل وحتى احتمالات التسوية السياسية التي يتوقف عليها بلوغ هذا الهدف. وفي هذا الصدد، يبدو أن حشد المشردين داخلياً في المخيمات والمستوطنات والمباني العامة يستخدم كوسيلة ضغط في المفاوضات حول النزاع بتوفير أدلة مادية على أثر الحرب في أذربيجان والضرورة الملحة لاسترجاع الأراضي المفقودة. ويبدو من وجهة نظر الحكومة أن إعادة توطين وادماج المشردين داخلياً قد تعتبر بمثابة تنازل خطير في إطار المفاوضات السياسية، لأنها ستزيل الضرورة الملحة التي تستوجب، لأسباب إنسانية، استرداد السلطة على الأراضي المحتلة بغية تمكين هؤلاء الأشخاص من العودة.

110-	وعملاً بالمبدأ التوجيهي 28، يتوقع من السلطات أن تسعى لتيسير إعادة إدماج العائدين من المشردين داخلياً أو المعاد توطينهم منهم. وإذا كان ذلك يبدو بغيضاً للسلطات بسبب هدف العودة الأعظم أهمية، فقد تم، مؤخراً، إحراز بعض التقدم في ميدان البحث عن حلول بديلة. وأبرزها قبول الحكومة بمفهوم "الباقين لأجل طويل"، أي أنه يوجد بين المشردين داخلياً بعض الذين لا ترجح عودتهم حتى ولو تحقق السلم، والذين يجب، بناء عليه، أن يوفر لهم أكثر من مجرد المأوى المؤقت والمساعدة المؤقتة. وتفيد الوكالات بأن إحجام الحكومة عن السماح بأنشطة تولد الدخل أو معارضتها الإشراف على هذه الأنشطة قد خفت نوعاً ما.

111-	ولكن بالنسبة إلى أغلبية المشردين داخلياً تبقى العودة هدف الحكومة الأهم وهدف المشردين أنفسهم. وإذا كانت العودة تشكل، على ما يبدو بالفعل، الحل المفضل لأغلبية المشردين، ما زال من الصعب التنبؤ بمتى سيستتب السلم ويسمح بالعودة على نطاق واسع. وتظهر بالتالي معضلة التوفيق بين أمل التوصل إلى حل سلمي للنزاع وفرص العودة التي ستتاح نتيجة ذلك، من جهة، وبين معالجة احتياجات المشردين الحالية إلى العيش حياة لائقة ومشرفة بصورة لا تقوض بلوغ هذه الأهداف.

112-	وتوصل الممثل أثناء الزيارة إلى نتيجة مفادها أن أفضل أسلوب للتغلب على هذه المعضلة هو مواصلة السعي لاحلال السلم ولتحقيق خيار العودة  المفضل، والقيام، في الوقت نفسه، ببذل جهود لتعزيز قدرة  المشردين على الاعتماد على النفس بهدف تهيئتهم لإمكانية العودة. ومن هذا المنظور، قد يعتبر توفير التدريب على اكتساب المهارات واتاحة فرص الكسب للمشردين بمثابة مساهمة لبلوغ هدف العودة وليس تنازلاً. ذلك بالإضافة إلى أن المشردين داخلياً يشكلون، سواء في القطاع الزراعي أو في القطاع الصناعي أو في قطاع المشاريع، مجموعة هامة من المهارات التي لا يستفاد من كامل طاقاتها وعمالة مثقفة  قادرة، لو استغلت في مجالات العمل المناسبة، على الاسهام في النمو الاقتصادي للبلد ككل. ومن هذا المنطلق تحدث وزير الضمان الاجتماعي، أثناء تبادل مثمر وصريح جداً للآراء مع الممثل، عن الإمكانيات الفكرية الكبيرة التي يتمتع بها المشردون وعن الحجم الكبير للاستثمارات الأجنبية الحالية في البلد، مبيناً أنه يمكن الاستفادة من هذين العنصرين معاً عن طريق التدريب على اكتساب المهارات وايجاد الوظائف في مجال أحدث التكنولوجيات. 

113-	وقد يكون اتباع هذا النهج مطابقاً إلى حد كبير لرأي الجهات المانحة التي أعربت في اجتماع مع الممثل عن اهتمامها الشديد بتدعيم مشاريع بناء القدرات الوطنية وتعزيز الاعتماد على النفس بين المشردين، وإن كانت قد أعربت في الوقت نفسه عن خيبة أملها إزاء عدم توفير الدعم الحكومي لبلوغ هذه الأهداف. ويتضح من الاجتماع الذي عقده الممثل مع وزير الضمان الاجتماعي ومن ثم مع رئيس الوزراء، ومع الرئيس في وقت لاحق حيث ناقش الممثل معهم نفس الموضوع، وجود توافق أكبر في الآراء. ويبدو بناء عليه أن الوقت قد حان لعقد اجتماع بين المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع الدولي بغية وضع استراتيجية مشتركة ليس فقط لتناول الاحتياجات الحالية الملحة للغاية للمشردين داخلياً من المساعدة الإنسانية المقدمة، بل لتناول رغبتهم المعلنة بزيادة الاعتماد على النفس من خلال توفير المزيد من فرص العمل والوسائل الأخرى لتوليد الدخل. ولقد قام الممثل بعد رجوعه من أذربيجان باطلاع الأمين العام، ومنسق الإغاثة الطارئة، ورؤساء العديد من الوكالات الدولية على هذه التوصية لطلب دعمهم. ويود الممثل عرض هذا الاقتراح بواسطة هذا التقرير على الأسرة الدولية المانحة ككل كما يود تذكير حكومة أذربيجان بالحوار البناء الذي أجري بخصوص هذا الموضوع أملاً في أن يعقد الاجتماع الموصى به بالفعل. ويعرب الممثل عن استعداده شخصياً لدعم هذه العملية بشتى الأساليب الممكنة. 

خامساً - الاستنتاجات والتوصيات

114-	تتقاسم حالة التشريد الداخلي في أذربيجان عاملاً مشتركاً مع حالات أخرى قام الممثل بدراستها شخصياً، ألا وهو النزاع المسلح. بيد أن البعد الخارجي للنزاع في أذربيجان يخلق مجموعة فريدة من الظروف التي تنطوي على تضامن السلطات مع المشردين؛ حيث تعترف الحكومة بمسؤولياتها في معالجة محنة المشردين وهي لا تعاملهم بالتالي "كأعداء" أو تهدد سلامتهم البدنية على هذا الأساس. ولكن الوضع هذا يؤكد أيضاً أن حماية المشردين داخلياً تتجاوز نطاق الضمانات بمنع الاعتداء عليهم ليشمل التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يتطلب في أدنى حد توفير المساعدة الأساسية في ميادين الغذاء والماء والمأوى واللباس والخدمات الصحية والمرافق الطبية، فضلاً عن الحق في التعليم والانتفاع من الفرص الاقتصادية. وللعديد من المشردين داخلياً في أذربيجان احتياجات معلقة في تلك المجالات بالذات ليست أقل جدارة من غيرها باهتمام المجتمع الدولي. 

115-	وللجهات المانحة والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية رأي مشترك في أنه يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليات أكبر في تلبية احتياجات السكان المشردين داخلياً. ولكنه ثمة اعتراف أيضاً بضرورة تعزيز قدرات الحكومة على زيادة الاضطلاع بهذه المسؤوليات وفقاً لامكانياتها.

116-	ومشاعر الاحباط التي أعربت عنها الجهات المانحة والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية إزاء الشعور المتزايد لدى المشردين والحكومة بالاتكال على المساعدات الدولية، يكررها المشردون أنفسهم الذين يعبرون عن استعدادهم للعمل ورغبتهم الشديدة في العمل لكسب معيشتهم. وجدير بالذكر أن المشردين داخلياً يشكلون من حيث عددهم الكبير قوة سياسية كامنة ذات شأن في أذربيجان. فيجب عدم الاستخفاف بخطر التطرف الذي قد يظهر في أوساط السكان المشردين داخلياً لو استمر عدم الاهتمام الكافي بتلبية احتياجاتهم من حيث الحماية القانونية، والمساعدات الإنسانية الأساسية، وإعادة الادماج.

117-	وسيتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي للمشردين داخلياً بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، شيئاً من الوقت، ومن هذا المنظور ستظل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية قائمة لفترة من الزمن. ولكن أحد هذين الاعتبارين لا يسقط بالضرورة الاعتبار الآخر، بل ينبغي تناولهما على أساس أن الواحد يتمم الآخر. ويتطلب تفادي خطر الاتكالية المزمنة، وتوفير الأنشطة المفيدة للمشردين وتمكينهم من تنمية مهاراتهم في الوقت نفسه، توسيع نطاق برامج "الغذاء لقاء العمل"، التي أورد أعلاه مثال عنه فيما يخص الرعاية الصحية، لتشمل مجالات أنشطة أخرى وتيسر عملية الانتقال من الاتكالية إلى التنمية. 

118-	وباختصار، أصبح الوضع الراهن للتشرد الداخلي في أذربيجان بكل بساطة وضعاً يمكن الابقاء عليه. فبعد مرور ما لا يقل عن خمسة أعوام على التشرد والاتكال على المساعدات الطارئة، يستحق المشردون حلولاً أكثر قابلية للدوام للمحنة التي يعانون منها، بل ويطالبون بصورة متزايدة بهذه الحلول. وبينما أصبحت العودة ممكنة بالنسبة إلى البعض الآن، فإن الأغلبية الساحقة ما زالت تتخبط في حالة اقتصادية وقانونية واجتماعية تتراوح بين هدف العودة المنشود وضرورة البحث، ريثما يتم ذلك، عن سبل العيش الكريمة والشريفة. أما ظروف الحرمان التي ما زال العديد من المشردين مضطرين إلى العيش في ظلها، وخيبة الأمل المتزايدة لدى المانحين والمشردين إزاء شعور الاتكالية الناجم عن الاعتماد المستمر على نهج الطوارئ، فتستدعي أن تبادر الحكومة إلى معالجة الحالة الراهنة على وجه السرعة، ولا سيما الاحتياجات الملحة للمشردين فيما يتعلق بالغذاء والمأوى والصحة وتوليد الدخل. وفي نفس الوقت لا بد أن تخفف وطأة الظروف البائسة التي يعيش في ظلها العدد الكبير من الأشخاص المشردين داخلياً الذين لا يمكنهم العودة بعد، من شدة حماس الحكومة والمجتمع الدولي لمشروع العودة وإعادة الإعمار الذي ينفذ حالياً لصالح المشردين الآتين من مناطق أعيدت إلى سيطرة الحكومة. وينبغي بناء عليه النظر في حل بديل هو إعادة التوطين. ولا تقتصر مسؤولية السلطات، فيما يتعلق بخلق الظروف المؤاتية لايجاد حلول دائمة، على عودة المشردين فقط، بل تشمل أيضاً إمكانية اعادة التوطين الطوعي في أرجاء أخرى من البلد. 

119-	ولتناول احتياجات الفئتين تقدم التوصيات التالية:

	(أ)	ثمة حاجة إلى ايجاد حل دائم وسلمي للنزاع. فإذا أصبح دوام وقف اطلاق النار منذ عدة سنوات أمراً له مغزاه، فإنه لا يمكن ايجاد حلول دائمة لمئات الآلاف من السكان المشردين في أذربيجان وأرمينيا نتيجة النزاع إلاّ عن طريق تسوية دائمة للنزاع. واحتمالات ايجاد حل سلمي للنزاع وحلول دائمة للأشخاص المشردين، لا تكمن فقط بين أيدي حكومة أذربيجان وسلطات ناغورنو - كاراباخ بل تعتمد أيضاً على الموقف الذي ستتخذه أرمينيا وغيرها من الأطراف في المنطقة. ولقد أصبحت الحاجة ملحة لبذل جهود مكثفة بغية تسوية هذا النزاع.

	(ب)	وريثما يتم ذلك، يتعين التصدي لمحنة المشردين داخلياً المأساوية، بأسلوب شامل وفعال مع إيلاء اهتمام خاص لضمان احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والملبس والخدمات الصحية. وما زالت توجد ثغرات كبيرة في هذه المجالات كما يتضح بجلاء من الظروف المعيشية التي لا ترقى إلى المعايير المقبولة للعديد ممن يعيشون تحت الخيام التي أتلفتها العوامل الجوية، وفي قاطرات السكك الحديدية، والمباني العامة المزدحمة. وتوجد أيضاً مشاكل خطيرة من سوء التغذية إلى المشاكل الصحية الأخرى ومشاكل الاصحاح.


	(ج)	أما تحول الجهات المانحة الدولية تحولاً تاماً من تقديم مساعدات الاغاثة إلى عملية التنمية فهو سابق لأوانه. ويجب بالطبع قيام المشاريع التي تتناول الاحتياجات الانمائية الأطول أمداً، على أن يتم ذلك مع الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية للمحتاجين ولا سيما لأضعف الفئات بينهم كالمسنين والمعوقين والنساء اللواتي يعلن أسرهن، ويتوقع أن تستمر حاجة هؤلاء إلى المساعدة الإنسانية بغض النظر عن وتيرة خطى التنمية. ولتيسير عملية الانتقال من الاتكال على الآخرين إلى الاعتماد على النفس، فإن برامج الغذاء لقاء العمل، التي يمكن توسيع نطاقها بصورة مجدية، جديرة بدعم الحكومة لها.

	(د)	ويجب تحسين الخدمات التربوية ولا سيما الفرص الاقتصادية المتاحة للمشردين داخلياً. ويجب توسيع نطاق برامج التدريب على المهارات، والأنشطة المفيدة المدرة للدخل، وفرص الحصول على القروض الصغيرة جداً، في مجتمعات المشردين مع إشراك المرأة مشاركة كاملة.

	(ه‍)	وإذا كانت التقييدات الحالية للموارد قد تحد من قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات المادية للمشردين، فإن هناك العديد من المبادرات القليلة التكلفة أو بدون تكلفة يمكن أن تشرع الحكومة في تطبيقها لتحسن مستوى استجاباتها. وتشمل هذه المبادرات: تحسين مستوى التنسيق بين السلطات الوطنية والمحلية التي تتناول احتياجات المشردين داخلياً؛ واصلاح التشريعات التي تحكم أنشطة المنظمات غير الحكومية، ولا سيما فيما يتعلق بالضرائب وبأنشطة الاقراض بغية خلق بيئة أكثر تشجيعاً لأنشطة المنظمات غير الحكومية؛ وضمان الحق في حرية التنقل واختيار مكان الاقامة بالقضاء على بقايا نظام "بروبيسكا"؛ والتأكد من أن المشردين داخلياً لا يتعرضون للتمييز أو لأي تأثير سيءآخر نتيجة عملية خصخصة الأراضي الجارية حالياً.

	(و)	وفي ظل انعدام الزخم الذي تشهده مفاوضات السلم والاحتمالات الضئيلة لأي عودة وشيكة نتيجة ذلك، فإنه ثمة حاجة إلى إجراء تقييم جديد لاحتياجات مئات الآلاف من المشردين داخلياً الذين لا يمكن لهم أن يعودوا في الوقت الحالي. وكما سبق القول مراراً، فقد وجد الممثل أن الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والخدمات الطبية والمرافق الصحية لا تلبى بصورة كافية. ويتعين تناول هذه الاحتياجات الأساسية من خلال جهود مشتركة تبذلها الحكومة مع المجتمع الدولي بأسرع ما يمكن.

	(ز)	ولانجاز التوصيات الواردة أعلاه بصورة فعالة، يجب عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومجتمع المانحين، لتقوم جميع هذه الجهات بوضع استراتيجية مشتركة، وبرامج خاصة، وتتقاسم العمل على نحو واضح فيما بينها بغية تناول احتياجات المشردين المشار إليها على الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة تناولاً فعالاً. ونظراً إلى الدعم الذي أعربت عنه جميع الأطراف لهذا الاقتراح أثناء الزيارة، وفي ضوء الاحتياجات الملحة للمشردين، يجب أن يعقد هذا الاجتماع دون أي إبطاء.

	(ح)	وينبغي أيضاً تقييم الاحتياجات في المناطق المحتلة على سبيل التخطيط للطوارئ في حال احتمال العودة فيما بعد. ويبين حجم التخريب المبلغ به في هذه المناطق أن الأمر سيتطلب مساعدة كبيرة لإعادة الإعمار لو أريد أن تتم العودة بصورة مستديمة عندما تصبح ممكنة. وتشجع الحكومة بقوة على التعاون على تيسير وصول [الجهات] الدولية إلى هذه المناطق.

	(ط)	وفيما يتعلق بالمناطق التي يمكن العودة إليها الآن. من الضروري أن يجرى مسح شامل للألغام المزروعة فيها وأن يوضع نتيجة ذلك برنامج لإزالة تلك الألغام. ويجب ألا يسمح للمشردين داخلياً بالعودة إلى المناطق التي لم تتم إزالة الألغام منها وألا يشجعوا على ذلك. ويجب أن تعزز الجهات المانحة دعمها لبناء القدرات الوطنية على إزالة الألغام. وينبغي السهر في الوقت نفسه على مواصلة حملة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتوعية بخصوص الألغام.

	(ي)	وكذلك، فيما يتعلق بأمن عملية العودة وقابليتها للاستدامة، يجب تدعيم الجهود المبذولة لحل النزاع والمصالحة. ويضطلع عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية، ولا سيما المجموعات النسائية، بأنشطة هامة في هذه المجالات التي تستحق المزيد من الدعم. فلو تمت العودة على نطاق واسع من المتوقع أن تتسم هذه الجهود بأهمية أساسية لتشجيع إعادة الادماج وإعادة بناء المجتمعات بصورة سلمية.

	(ك)	ومن الضروري ضمان الطابع الطوعي لعملية العودة. وإذا كان من الثابت أن العودة هي الحل المفضل لدى المشردين والحكومة على حد سواء، فإن التصميم الذي تبديه الحكومة لبلوغ هذا الهدف يؤكد ضرورة وضع ضمانات للتأكد من أن عودة المشردين تتم حقاً بصورة طوعية. ويطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تقدم المساعدة للتأكد من أن العودة تتم بصورة طوعية. ويجب في هذا الصدد أن توفر معلومات دقيقة للمشردين بشأن الظروف السائدة في مناطق العودة.

	(ل)	وينبغي، مع مواصلة الدعم لبلوغ هدف العودة الأمثل، إيلاء اهتمام أكبر ودعم أكبر للحلول البديلة المستديمة، أي لإعادة توطين وادماج المشردين. ولقد قطعت الحكومة شوطاً هاماً في هذا الاتجاه مؤخراً عندما قبلت مفهوم "الباقين لأجل طويل"، وسمحت بتوفير مآوي أكثر قابلية للادامة لهؤلاء الأشخاص، وأبدت استعدادها لدعم بعض مشاريع التدريب على المهارات وتوليد الدخل. ويجب تعزيزاً لهذه المبادرات أن توفر الحكومة دعماً إضافياً لتشجيع المشردين على الاعتماد على النفس وللبحث عن حلول دائمة غير العودة التي ما زالت تشكل هدفاً بعيد المنال بالنسبة إلى العديد من الأشخاص.

	(م)	وبالاضافة إلى تشجيع المشردين على زيادة الاعتماد على النفس، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولية أكبر في معالجة محنتهم. ولا شك في أن كثرة عدد المشردين والشروط الاقتصادية الصعبة من الأمور التي تقيد حالياً قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المشردين داخلياً تلبية تامة لوحدها، وينبغي، نتيجة ذلك، الاستمرار في توفير المساعدات الدولية. وبالاضافة إلى المساعدة المباشرة المقدمة إلى المحتاجين من المشردين داخلياً، ينبغي زيادة الدعم الدولي لتعزيز قدرة الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المشردين كما يجب أن يحظى هذا الدعم بتأييد الحكومة التام.
120-	وختاماً يجب التذكير بأن لجنة حقوق الإنسان دعت حكومات البلدان التي زارها الممثل إلى إيلاء الاعتبار الواجب لتوصياته ومقترحاته وإلى توفير معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ويعرب الممثل مرة أخرى عن تقديره لحكومة أذربيجان لدعوته إلى زيارة البلد والاطلاع بصورة مباشرة على حالة المشردين داخلياً الخطيرة في ذاك البلد، وهو يتطلع للمزيد من تعاون الحكومة في معالجة محنة السكان المشردين داخلياً.
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